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بعد الشكر والحمد الله رب العالمین الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع 

على معمري عبد الرشیدلأستاذنا الفاضل الدكتور عبارات الشكر والعرفانى بأسمأتقدم 
عطائه المتمیز وتوجیهنا الدائم حیث كان خیر سند من نصح وتوجیه ومساهمة،

.فدمتم ذخرا للعلم والمعرفة
كما أتقدم إلى أساتذتنا الكرام كل باسمه وصفته، في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة على 

.مساعدتهم القیمة ونصحهم الدائم لنا طیلة مشوارنا الدراسي
ساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم من أن یكونوا جزءا كما أتقدم إلى الأ

.من هذا العمل

لونیس



إهداء
الحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه الكريم على أن أمدني بالقوة لأنجز

ا العمل المتواضع الذي اهديه إلى والدي العزيزين أطال االله في عمرهما  ذه

والى جميع أخواتي وأخي  والى جميع الأهل  

والى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد

والى أصدقـائي الأوفياء و خاصة الأستاذ أحمد بوطبة

.وفي الأخير اسأل االله أن يعلمنا ما ينفعنا و يوفقنا إلى ما يحب و يرضى

إهداء
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إهداء
الحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه الكريم على أن أمدني بالقوة لأنجز

ا العمل المتواضع الذي اهديه إلى والدي العزيزين أطال االله في عمرهما  ذه

والى جميع أخواتي وأخي  والى جميع الأهل  

والى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد

والى أصدقـائي الأوفياء و خاصة الأستاذ أحمد بوطبة

.وفي الأخير اسأل االله أن يعلمنا ما ينفعنا و يوفقنا إلى ما يحب و يرضى



مقدمة

أ

:تمهید

تشكلللمجتمعات،كونهاالاقتصاديالنظامفيكبیرةأهمیةالوطنیةالأملاكتكتسي
الاجتماعيالمجالات،السیاسي،شتىفيلتطورهاالوقتنفسفيوحاسماأساسیامعیارا

تنظیمفيوالعلميالعقلانيبالتحكمتقاسالازدهارووتیرةالتقدممسارأنذلكوالاقتصادي،
مختلففيالإخفاقأووالنجاحالسدیدةالقانونیةالحلولفانلذاالأملاك،هذهوتسییر

ماوهوالتنظیم،لهذاالقانونیةالسیاسةفيانعكاساتهیجدتوجه،أومذهبلأيالمجالات
منذالجزائريالتشریععلىنظرةألقینافإذا.اللیبرالیةوغیراللیبرالیةالأنظمةفيتجسد

.معاالاشتراكيواللیبراليالنظامینقواعدعایشقدلوجدناهالاستقلال،

فياستمرتوالفرنسيالمستعمرعنالأولالنظامقواعدالجزائریةالدولةورثتفقد
بعملیةآنذاكسميالذيالقانونيالتجدیدعملیةبدأتأینالسبعینیاتغایةإلىتطبیقها
بهجاءالذيالسیاسيالنظاممعمسایرةالاشتراكیةالصبغةالمشرععلیهافأضفىالجزأرة

.1976و1963دستورمنكل

والتيبهاالمتعلقةالحقوقوالمنقولةوالعقاریةالأموالكلهيالوطنیةوالأملاك
تساعدهاكماللمجتمعالعامةالمنفعةیحققبمالتدیرهاالمحلیةوالجماعاتالدولةتحوزها

.بهاالمنوطةالمهامأداءعلى

مخالفجدیدسیاسيبنظامجاءالذي1989لسنةالجزائريالدستورإلىوبالرجوع
علىمعلنابرغماتیاأكثرجاءقدنجدهالذيالسابقالحكمنظامفيكان علیهلماتماما
المرتبطةالمیادینعدافیماتدخلهامجالبتقلیصالعمومیة وهذاالسلطاتدورتحدیدإعادة

إلىوانتهتالتسعیناتبدایةفيالمجال السیاسيفيتذبذباالجزائرعرفتوقدبالسیادة،
منها،العقاریةسیمالابدورها متذبذبةالتشریعاتجعلالتذبذبوهذااللیبرالي،النظامتبني
التوجیهبین قانونمتفرعةنصوصعدةمنمتكونالعقاريالقانونكونذلكإلىضف

أن دونموحدة،شاملةنظرةوجوددونحالممامعیننظامبكلخاصةوقوانینالعقاري
العضويالمعیارتطبیقتارةبدقةمضبوطةغیرفهيبالاختصاصالمتعلقةالقواعدننسى
فيالماديالمعیارتارةوسابقا،المدنیةالإجراءاتقانونمن7علیه المادةنصتالذي



مقدمة

ب

أوالوطنیةالأملاكقانونسواءتنظمهاخاصةفي نصوصالواردةالاستثناءاتبعض
.أخرىخاصةقوانین

:أهمیة الموضوع

تلعبهالذيالكبیرالدورفيالخاصةالوطنیةالأملاكموضوعدراسةأهمیةوتكمن
فيالمتمثلةالقانونیةطبیعتهاإلىبالنظرناجعةاجتماعیةوسیاسة اقتصادیةبناءفي

المرافقمختلفوتنظیمتسییرفيأساسیاعنصراونظرا لكونهاوالتصرفللتملكقابلیتها
المجالفيسیمالاالمجالاتجمیعالمجتمع فيحاجةإشباعإلىبدورهاتهدفالتيالعامة

طرقوالفلاحیةحجم الأراضيحیثمنالاستقلالمنذجزراومداعرفالذيالفلاحي
. علیهاتوالتالتيالقانونیةوالنصوصالاستغلال

العمومیة،الأشخاصنواةتعتبرالتيالإدارةنشاطمنكبیراجانباتحتلالأملاكفهذه
القرارات اتخاذمجالفيالعامةالسلطةبامتیازاتالاحتكارسبیلعلىالإدارةوفیه تتمتع

قدم علىالأفراد مععقوداالإدارةتبرموقد،الأملاكهذهإدارةبعملیةالمتعلقةإبرام العقودو 
تتصرف أنهاأيالعامةالسلطةإیاهاتمنحهاالتيالامتیازاتكلمنمجردةوتكونالمساواة

.الخاصةأملاكهمفيالأفراد فتصرأملاكهافي

:الإشكالیة

:التالیةالإشكالیةطرحإلىارتأیناالبالغةالأهمیةلهذهار نظ

؟الأملاك الوطنیة الخاصة وقواعد تسییرها إداریاماهیةما

:التالیةالتساؤلاتالإشكالیةهذهتحتویندرج

في حالة حدوث تعدي على الأملاكمنالصنفلهذاخاصةحمایةالمشرعأقرهل
في هذه هذه الأملاك أو وقوع منازعات ما هي الجهات القضائیة المختصة في النظر 

؟المنازعات



مقدمة

ج

: الموضوعاختیارأسباب
،راستهدفيالذاتیةالرغبةإلىالموضوعهذافيبحثجعلتني أالتيالأسبابتعود

المكتبة وإثراءتخصصنا،مجالهوالذيالإداريبالقانونالدولةأملاكقانونارتباطوكذا
ببعضالموضوعوإثراءالدراسة هذهخلالمنحاولنافقدالمواضیع،هذهبمثلالقانونیة

أهمیةمنوبالرغم.علیهاتقعالتيوالتعدیاتالدولة،أملاكواقعتعكسالتيءاالحقائق والآر 
بعضأتخبط  فيجعلنيماوالباحثینالقانونییناهتمامیلقىلمأنهإلاالموضوعهذا

ألجأما جعلنيوهوالوطنیةالأملاكموضوعفيالمتخصصةالمراجعكنقصالصعوبات
.الأملاكمنالنوعلهذاوالمراسیم  المنظمةالقوانینإلى

:أهداف الموضوع
: هناك عدة أهداف التي حددها الموضوع منها

القضائیة لحل منازعات الأملاك الوطنیة الخاصة وحمایتها جراءاتالإتسلیط الضوء على -
-.ختلاسالتبدید والنهب والامن كل أشكال 

:المنهج المتبع

وتحدید وصفأجلمنالتحلیليالوصفيالمنهجهوالدراسة فيالمتبعالمنهجأما
القانون بینهاومنتخدم الموضوعالتيالقانونیةالنصوصوتحلیلالبحثفيالواردةالمفاهیم

.12/427المرسوم وكذلكالأملاكمنالنوعلهذاالمنظم90/30
:الدراسات السابقة

التي كانت إشكالیتها " منازعات أملاك الدولة في التشریع الجزائري" دراسة ستوتي حلیمة 
إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في ضبط إدارة أملاك الدولة للحد من : موسومة بـ

: النزاعات التي تؤول إلى القضاء؟، وكانت خطة البحث كما یلي
دولة، وقامت بتقسیمه إلى مبحثین، أما مرفق أملاك ال: تناولت فصلین، الفصل الأول

الفصل الثاني تطرقت فیه إلى كیفیة الفصل في منازعات أملاك الدولة قسمته إلى ثلاثة 
. مباحث



مقدمة

د

أما الإشكالیة " الأملاك الوطنیة الخاصة في التشریع الجزائري"دراسة إسمهان حمدي 
ي بالأملاك الوطنیة ما مدى اهتمام المشرع الجزائر : المطروحة فیها كانت كما یلي

: وخطة البحث كما یلي" الخاصة؟ 
الفصل الأول مفهوم الأملاك الوطنیة الخاصة، قسمته إلى : تناولت فصلین 

مبحثین، وأما الفصل الثاني معنون بتكوین الأملاك الوطنیة الخاصة وقواعد تسییرها 
.مقسما إلى مبحثین

:الدارسةصعوبات

علینا عملیةتثقلالتيالصعوباتببعضنصطدمیجعلناالمواضیعهذهفيالخوض
الدارسات لكونالموضوعهذافيالصادرةالقضائیةالتطبیقاتلنقصوالتحلیلالدارسة
یحیلنانصكلأنبحیثمتشابكةغالبافتكونالتشریعیةالنصوصعلىتعتمدالقانونیة

.صعباأمراالمفعولالساریةالنصوصعلىالاعتمادمهمةمنیجعلآخر،لنص قانوني

:خطة البحث

:التالیةالخطةوفقالدراسة تقسیمتمالسابقةالإشكالیةعلىللإجابة

لنتناول.  الوطنیة الخاصةالأملاكإلى ماهیة فیهنتعرضتمهیديفصلیسبقهمافصلین
الأولالفصلفي

إلىاستناداتسییرهاوإدارتهاقواعدوجهةمنملاك الوطنیة الخاصة تكوین الأطرق 
للوسائل دراستنامنجزءتخصیصأخرى معجهةمنالجزائریةالتشریعیةالمنظومة
.التلاعبأشكالكلمنالخاصةالوطنیةالأملاكحمایةقصدالمشرعسنهاالتيالقانونیة

الدولة من خلال أملاكإلى كیفیة الفصل في منازعات الثانيالفصلفيتطرقأوس
المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة في منازعاتها و كذلك لأملاك الدولة تبیان الممثل القانوني 

المنازعاتأهمتبیانننسىأنالجهة القضائیة المختصة دونوتنفیذ قرار إزالة التعدي 
یة لحل والإجراءات القضائالأملاكمنالصنفبهذاالمتعلقةوعلى العدالةالمطروحة

.منازعات أملاك الدولة



مقدمة

ه

:التالیةالخطةحسبالبحثهذاأعرضلأنارتأیتفقدوعلیه

المقدمة

.ماهیة الأملاك الوطنیة الخاصة: الفصل التمهیدي

تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصها: المبحث الأول

الوطنیة الخاصة وأهمیتهاوالأملاكالوطنیة العامة الأملاكالتمییز بین : المبحث الثاني

تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة وقواعد تسییرها : الفصل الأول

الوطنیة الخاصة الأملاكتكوین : الأولالمبحث 

الوطنیة الخاصةالأملاكقواعد تسییر : المبحث الثاني

الدولة أملاككیفیة الفصل في منازعات : الفصل الثاني

الدولة في منازعاتها لأملاكالممثل القانوني الأولالمبحث 

تنفیذ قرار إزالة والتعديو المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة : المبحث الثاني

الدولة أملاكالقضائیة للفصل في منازعات الإجراءات: المبحث الثالث

خاتمةال



.الخاصةالوطنیةالأملاكماهیة: التمهیديالفصل

2

.ماهیة الأملاك الوطنیة الخاصة: الفصل التمهیدي

فإن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة 90/30من قانون 04إلى المادة استنادا
للتصرف، ولا للتقادم ولا للحجز علیها فهي غیر قابلة للبیع أو الإیجار، ولا یمكن كسبها 

وتم تخصیص . بالتقادم من طرف الغیر ولا یمكن توقیع الحجز علیها بموجب حكم قضائي
من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الأملاك الوطنیة القسم الثاني من الفصل الأول 

لتعداد وذكر الأملاك الوطنیة الخاصة حیث قسمت إلى أملاك مشتركة بین الدولة والولایة 
.والبلدیة

من قانون 2فقرة 3وكذلك نجد الأملاك الوطنیة الخاصة نصت علیها المادة 
هدف إلى تحقیق إمتلاكیة ومالیا وتخضع فهي تؤدي وظیفة إمتلاكیة ومالیة وقد ت90/30

مبدئیا لأحكام القانون الخاص ویفصل في المنازعات المتعلقة بها القاضي العادي رغم أن 
التوزیع الإختصاص بین القضاء العادي والإداري في الجزائر یستند إلى المعیار العضوي 

تصاص بسبب عدم مع وجود بعض الإستثناءات، ولهذا، فعادة ما یحدث تداخل في الإخ
.دقة النصوص

من قانون الأملاك الوطنیة على طرق تكوین الأملاك الوطنیة وكما 26نصت المادة 
08/14أن قانون الأملاك الوطنیة الخاصة نص في مادته الخامسة المعدلة بالقانون رقم 
لیه بعد على واجب حمایة الأملاك الوطنیة التي تلزم الإدارة والأفراد معا وهو ما سنتطرق إ

تعریفنا للأملاك الوطنیة الخاصة وتبیان خصائصها والتمییز بینها وبین الأملاك الوطنیة 
.العامة

.تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة وخصائصها: المبحث الأول

في هذا الإطار سنقوم بتعریف الأملاك الوطنیة الخاصة حسب التعریف الفقهي، 
.لخصائص التي تمیز هذا النوع من الأملاكوتعریف المشرع الجزائري، وبیان أهم ا
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.تعریف الأملاك الوطنیة الخاصة: المطلب الأول

وسنتناول في هذه النقطة، التعریف الفقهي للأملاك الوطنیة الخاصة وبعدها نتطرق 
.إلى ما جاء به المشرع الجزائري

.الوطنیة الخاصةللأملاكالتعریف الفقهي : الفرع الأول

الخاصة هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة أملاك الدومین 
ملكیة خاصة ولا تخصص للنفع العام، وللدولة أو الأشخاص العامة الحق في إستغلالها أو 

.التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وهي تخضع لأحكام القانون الخاص

أیز أن فكرة التمییز بین الأموال ویقول كل من جون ماري أوبي وروبارد دیكوس 
العامة والخاصة التابعة للدولة تكمن  في كون وظیفة الأموال الخاصة، وظیفة إمتلاكیة 
ومالیة، وهي موجهة لأن تجلب للدولة إیرادات وخدمات، وبالتالي فإن تسییر هذا الصنف 

.لعامةمن الأموال لا یشكل مرفقا عاما ما دام أن هدفها لیس تحقیق المنفعة ا

الاموال المملوكة للدولة والأشخاص المعنویة : "على أنها" السنهوري"عرفها الفقیه 
العامة ملكیة خاصة ولا تخصص للنفع العام، وللدولة والأشخاص المعنویة العامة الحق في 
استغلالها أو التصرف فیها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة، وهي تخضع بوجه عام 

1".الخاصلأحكام القانون 

لنظریة " التطور المعاصر"، في كتابه حول "محمد فاروق أحمد باشا"أما الدكتور 
تمثل الأملاك الخاصة في مفهوم النظریة "فقد إعتبرها " الأموال العامة في القانون الجزائري

التقلیدیة، الصنف الثاني من الأملاك التي تحوزها الإدارة، وهي أملاك ینظر إلیها أساسا 

الطبعة الثالثة، مكتبة الحلبي ) حق الملكیة(الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن : عبد الرزاق السنهوري1
.35، ص1998الحقوقیة، بیروت، 
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نها أملاك تتشابه للأملاك الفردیة الخاصة وتخضع كقاعدة عامة لأحكام القانون على أ
1.الخاص

.موقف المشرع الجزائري: الفرع الثاني

فبالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للأملاك الوطنیة یتضح لنا بأنه لم یرد 
میة في نص المادة تعریف للأملاك الوطنیة الخاصة كما ورد تعریف للأملاك الوطنیة العمو 

لكن باستقراء نص المادة الثالثة من ذات  القانون یظهر لنا بأن . 90/30من القانون 12
المشرع إعتمد على مفهوم المخالفة لتقریب الرؤیة أو توضیحها حول الأملاك الخاصة، إذ 
نوهت هذه المادة بأن الأملاك الوطنیة الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة 

.لتي تؤدي وظیفة إمتلاكیة مالیة تمثل الأملاك الوطنیة الخاصةوا

إلا أن وظیفة بعض الأموال الخاصة التابعة للدولة والأشخاص المعنویة العامة، 
إلى 17لیست دائما مالیة، بل كثیرا ما تخصص كمرافق عامة، ورغم هذا فإن المواد من 

عمدت إلى تعداد هذه الأملاك من قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، قد20
بالإعتماد على معیار عدم التخصیص للمنفعة العامة أو إخراج المال من ضمن الأملاك 

2.الوطنیة العمومیة برفع التخصیص عنها

ف فیها قبل الدولة أو الجماعات ر والأملاك الوطنیة الخاصة بهذا المفهوم یمكن التص
المتوفرة لدى الخواص لأن هناك أحكام قانونیة المحلیة غیر أن الأمر لا یكون بالسهولة

وتنظیمیة لابد من مراعاتها كما سیأتي بیانه إلا أنها لا تقبل لأن تكون محلا للتقادم 
أما عن قابلیة الأملاك الوطنیة الخاصة للحجز علیها، فالأصل یقضي أنه یجوز .3المكسب

ولكن الذي یقع من الناحیة العلمیة لدائني الدولة الحجز على الأشیاء الخاصة المملوكة لها 

، 1998الجزائر، . ج.م.دمحمد فاروق أحمد باشا، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون الجزائري، 1
.159ص

.98، ص2000نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلم، عنابة، الجزائر، : عمر حمدي باشا2
.102عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ص /د3
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أن الدولة لا تمكن الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة، بل أكثر من ذلك یتردد الكثیر 
من المحضرین على الإقدام لإجراء هذا الحجز أمام الخزینة العمومیة، إذ من المفروض أن 

.تكون الدولة صاحبة میسرة غیر معسرة ولا مماطلة

الأملاك الوطنیة الخاصة للنظام القانوني المعمول به في القانون إن قاعدة خضوع
الخاص لا تجد لها تطبیق شامل وكامل في الجزائر خاصة إذا أخذنا بعین الإعتبار 

.1الإجراءات المعمول بها في التقاضي

.خصائص الأملاك الوطنیة الخاصة: المطلب الثاني

ظام یختلف عن نظام الأملاك الوطنیة تتمیز الأملاك الوطنیة الخاصة بخصائصها ون
العامة ویظهر الإختلاف في الوظیفة التي تؤدیها هذه الأموال هذا من جهة ومصادر 

.أحكامها وكیفیة إدخال الأموال في نطاقها وطبیعة حق ملكیة الإدارة علیها من جهة أخرى

.وظیفة الأملاك الوطنیة الخاصة ومصادر أحكامها: الفرع الأول

الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة إمتلاكیة ومالیة، ومبدئیا تخضع لأحكام تؤدي 
المعدل والمتمم فإنها 90/30من القانون 03القانون الخاص وهذا حسب ما ورد في المادة 

.2تهدف لتحقیق أغراض إمتلاكیة ومالیة

فهنا فإدارتها لا تشكل مرفقا عاما بل نشاطا خاصا، إلا أنها لم تعد تؤدي هذه 
الوظیفة بمفهومها التقلیدي فحسب بل أصبحت تحقق أیضا أهداف المنفعة العامة في أوسع 
مجال لها، إذ یمكن أن تكون موضوع تخصیص للمصلحة العامة مثل الأملاك الوطنیة 
العامة المخصصة لسیر المرافق العامة وتلك الموجهة للإستعمال المباشر وغیر المباشر 

3.مصنفة بنص القانون في الأموال الخاصةللجمهور كالطرق الریفیة ال

.وما بعدها93عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص / د1
.111المرجع نفسھ، ص عمر حمدي باشا، 2
.2008لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الطبعة العاشرة، .حمدي باشا عمر3
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أما عن مصادر أحكامها فإن هذا النوع من الأملاك یخضع مبدئیا للقانون الخاص، 
إذ تسیرها الإدارة ضمن شروطه ومقتضیاته مع بعض الإستثناءات التي لا تؤثر على 

ة لقواعد الأصل العام حینما توظف هذه الأخیرة لخدمة مرفق عام، إذ تخضع في هذه الحال
القانون العام التي تحكمها أیضا عندما یتعلق الأمر بحمایتها ضد تصرفات الأفراد، ومن 
جهة أخرى تخضع منازعاتها لإختصاص القضاء العادي إلا ما استشقى بنص أو بموجب 

.إجتهاد قضائي

.كیفیة إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة: الفرع الثاني

الأملاك الوطنیة الخاصة إما بإلغاء تخصیصها أو بتجرید توابع تدمج الأموال ضمن 
الأملاك العامة من صفتها مع بقائها في ملكیة الدولة والجماعات المحلیة وهو ما جاء به 

و كذلك یتم إدراج ملك في الملك الخاص طبقا للقانون على حسب الطرق العادیة .أ.ق
طریق التبرعات أو الهبة أو الأموال الشاغرة واء عن، س1والغیر العادیة، بمقابل أو مجانا

والتي لا صاحب لها بالإضافة إلى الكنوز والحطام إلى غیر ذلك أو عن طریق نزع الملكیة 
من أجل المنفعة العامة وهو إجراء إستثنائي تتجلى الطبیعة الإستثنائیة في كون الإدارة لا 

.ائیة وذلك بالتفاوض مع الملاك المعنیینتلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد إستنفاذ الطرق الرض

بحیث یمنع على الإدارة اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة إذا كانت تهدف إلى تحقیق 
تحقیق فائدة (2فائدة لأفراد أو لفائدتها الخاصة مع إلزامیة التعویض المسبق والمنصف

.الإكتسابإلى غیر ذلك من طرق ) لأفراد معنیین لیس على سبیل المنفعة العامة

یمكن خروج المال من نطاق الأملاك الوطنیة من خلال بیع الملك الوطني ومثال 
المتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة حیث تصرفت 81/01ذلك ما تم بمقتضى القانون 

.وما بعدها93المرجع السابق، ص: السنهوري عبد الرزاق/ د1
-117ص) 2014دار هومة للطباعة والنشر، : الجزائر(10عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط2

.118ص
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الدولة بالبیع في أملاكها ذات الطابع السكني والمهني من أجل تحقیق السیاسة الوطنیة 
.المواطنین من تملك سكناتهم أو محلاتهم التجاریةللسكن وتمكین 

ومن بین خصائص الأملاك الوطنیة، هو عدم القابلیة للتقادم وعدم القابلیة للحجز، 
وقد استثنى من ذلك المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة لأن لها طابع 

.تجاري وتخضع للقانون الخاص

الوطنیة الخاصة یجوز التصرف فیها بنقل وحسب هذه الخصائص فإن الأملاك
الملكیة والتنازل عنها وطرحها للإستثمارات الوطنیة أو الأجنبیة أو خوصصتها بالطرق 

.و.أ.من ق04القانونیة المعمول بها وهو ما جاء في نص المادة 

.التمییز بین الأملاك الوطنیة والأملاك الوطنیة الخاصة وأهمیته: المبحث الثاني

.التمییز بین الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخاصة: الأوللب المط

إن فكرة التمییز بین أموال الدولة العامة والخاصة فكرة قدیمة تجد المنع في التصرف 
وانتقل هذا التمییز إلى التشریعات الحدیثة . 1الواقع على الأشیاء العامة أو تملكها بالتقادم

ن الفرنسي القدیم باع في هذا الشأن وسنتعرض فیمایلي إلى أهم المعاییر بعد أن كان للقانو 
التي تبناها الفقه في صیاغة التفرقة بین أموال الدولة العامة والخاصة دون نسیان المعیار 

.التشریعي بشقیه الإیجابي والسلبي

.المعاییر الفقهیة في التفرقة: الفرع الأول

:معیار طبیعة المال-1
ویرتكز " Barthèlemy"وبارثلمي " Ducrog"بهذا المعیار الفقهیان دیكروق القائل 

معیارهما على طبیعة المال من حیث قابلیته للتملك الخاص أم لا، فإذا كان لا یقبل التملك 
فهو مال عام أما إذا كان یقبل التملك فهو خاص، ولقد وجه لهذا المعیار إنتقاد لاذع 

.93عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص1
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لتملك الخاص تجافي المنطق، ذلك أن كل مال أیا كان نوعه مناطه أن فكرة عدم قابلیة ا
.یقبل بطبیعته التملك الخاص

:معیار التخصیص لإستعمال الجمهور-2

یعتبر هذا المعیار من أقدم المعاییر وأكثرها تأثرا بالقانون الخاص، ویرى أنصار هذا 
ر فهي أموال عامة المعیار أن الأموال التي تكون تحت تصرف الجمهور بالإستعمال المباش

.1أما الأموال الأخرى غیر المستعملة من قبل الجمهور فهي أموال خاصة تابعة للدولة

المعیار التشریعي في التفرقة والمعیار المتبع للتفرقة بین الأملاك الخاصة : الفرع الثاني
.والعامة في الجزائر

:المعیار التشریعي في التفرقة: أولا

یریدون التمییز بین الأموال العامة والاموال الخاصة یعمدون تجد المشرعین حینما 
.لاتباع أسلوبین هما أسلوب التحدید الإیجابي وأسلوب التحدید السلبي

:أسلوب التحدید الإیجابي-1
من خلال هذا الأسلوب یقوم المشرع بتعداد عناصر الأموال العامة في صلب القانون 

جزائري في قانون الأملاك الوطنیة، الأملاك بشكل مفصل، مثل ما قام به المشرع ال
أما الأملاك الوطنیة ) 37-36- 35وكذا المواد 16و15المادة (الوطنیة العمومیة 

).20إلى المادة 17من المادة (الخاصة 

لكن یجد هذا المسلك التشریعي انتقادات لاذعة بحكم أن عملیة تعداد الأملاك تكون 
.نى عن الوقوع في الخطأعلى سبیل الحصر، وبالتالي لا غس دائما على سبیل المثال ولی

1Jacqueline morad-Devitiller-cours dr droit  administratif des bien, 4éme edition-
montchestien EJA-2005 P 321.
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:أسلوب التحدید السلبي-2
بعض الأملاك من طائفة الأملاك العامة وبالتالي تصبح استعبادقد لجأ المشرع إلى 

.1أكید في عداد الأملاك الخاصة بمقتضى نص تشریعي

: صة في الجزائرالمعیار المتتبع للتفرقة بین الأملاك الوطنیة العامة والخا-3
ومواد أخرى في 90/30من قانون الأملاك الوطنیة 12بالرجوع إلى نص المادة 

ذات القانون یتأكد لنا أن المشرع الجزائري اعتمد على معیار التخصیص للمنفعة العامة، 
الذي صور بدوره یجمع بین معیارین التخصیص لاستعمال الجمهور أو لخدمة مرفق عام 

.الإیجابي من قبل المشرع لطائفة الاملاك العمومیة والخاصةومعیار التحدید

لكن وردت قبل الإنتهاء من فكرة التمییز بین الأملاك العمومیة والأملاك الخاصة أن 
.ألخص أهمیة التفرقة بین الأمرین

فالسؤال الذي یطرح نفسه تبعا لعملیة التمییز یكون أكید عن أهمیة التفرقة بینهما؟ 
شافیا في هذا الصدد، هو أن كلا من الأموال العامة والأموال الخاصة ویجد جوابا 

.یخضعان لنظامین قانونیین مختلفین عن بعضهما البعض

.أهمیة التمییز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة: الثانيالمطلب 

تمییز بین النظام یترتب عن التمییز بین الأملاك الوطنیة نتیجتین هامتین تظهر في ال
.القانوني والجهة القضائیة المختصة

:من حیث النظام القانوني: الفرع الأول

تخضع الأموال الوطنیة الخاصة من حیث المبدأ للقانون الخاص مع مراعات الأحكام 
التشریعیة في هذا الشأن، أما فیما یخص الأملاك الوطنیة العمومیة فهي تخضع لنظام 
خاص یستمد روحه من القانون العام، الأملاك الوطنیة العامة غیر قابلة للتقادم والحجز ولا 

.583، ص1966سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانیة، سنة 1
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حین الأملاك الوطنیة الخاصة یجوز التصرف فیها ومن أمثلة یجوز التصرف فیها، في
.1المنازعات الوطنیة الخاصة التي تخضع للقانون الخاص البیع، التبادل والتأجیر

:القضائيالاختصاصمن حیث : الفرع الثاني

القاضي اختصاصتكون المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة الخاصة مبدئیا من 
العادي، مثل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تبادل العقارات بین الدولة والخواص التنازل عن 
أملاك الدولة، الأملاك الشاغرة وبعض المنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة الممنوحة في 

ملاك عندما لا تهدف إلى التشكیك بالملكیة أما المنازعات المتعلقة بالأ87/19إطار قانون 
.العامة فإنها تكون من نصیب القاضي الإداري

وبالنسبة للجزائر فإن هذه القواعد سواء المتعلقة بالأملاك العمومیة أو الأملاك 
بكل تحفظ بالرغم من أنها تأخذ، خاصة في غیاب قضاء إداري متخصص تأخذالخاصة 

داري على ضوء ابع الإي تحدید المنازعات ذات الطبالمعیار بدلا من المعیار الموضوعي ف
ما أقره المشرع الجزائري وعملیا نجد أن الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة 
تطبق المعیار العضوي تطبیقا واسعا ولا تتردد في الفصل في المنازعات المتعلقة بالأملاك 

.الوطنیة الخاصة

.101المرجع نفسه، صعبد الرزاق السنهوري، 1
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.تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة وقواعد تسییرها: الفصل الأول

التابعة للدولة وأخرى تابعة الخاصةإن الأملاك الوطنیة الخاصة تتكون من الأملاك 
للجماعات المحلیة، وهي تتضمن جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة والقیم المنقولة والحقوق 

للدولة، فالعقارات والمنقولات تكون مخصصة للمرافق العمومیة والهیئات الأخرى التابعة 
قوق والقیم المنقولة ولكن غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة، أما بالنسبة للحالإداریة 

فهي الدولة في المؤسسات الإقتصادیة العمومیة أو أصول هذه الاخیرة بالمرة، أنظر إلى 
.90/30من القانون 108و 107نص المادتین 

.تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة: المبحث الأول

فإن الأملاك الوطنیة الخاصة تتكون 90/30من القانون 26عملا بنص المادة 
ما وردت في بتحدید القانون وطرق إقتناء أو إنجاز الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة ك

.من نفس القانون17المادة 

یمكن تلخیص الوسائل التي تكسب بموجبها الدولة والجماعات المحلیة أموالها، في 
القانون الخاص كتلك التي یكتسب بواسطتها ثلاث أنواع تتمثل الأولى في أسالیب 

الإدارة لوسائل القانون الأشخاص العادیون لملكیاتهم، والثانیة تقوم على أساس إستعمال 
العامالإستثنائیة والتي تتمیز باتهامها بالإدارة المنفردة لهذه الاخیرة والتي یختفي فیها غالبا 

عن طریق إنشائها أما الوسیلة الثالثة فهي تسمح بامتلاك الأموال . عنصر التراضي
1.ل العامةبالأشغا

على تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة 90/30من القانون رقم 38لقد نصت المادة 
أو الإقتناء أو بالإنجاز التابعة للدولة والجماعات المحلیة ویتم ذلك إما بتحدید القانون

من نفس القانون، نجدها قد نصت على وسائل تكوین الأملاك 26وع إلى المادة وبالرج

الجامعیة، محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات/د1
.377، ص1988الجزائر 
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ة تخضع الخاصة، وتتمثل في الوسائل الخاضعة للقانون الخاص وأخرى إستثنائیالوطنیة 
:لأحكام القانون العام، نلخصها فیما یلي

).الطرق العادیة(الوسائل التكوین الخاضعة للقانون الخاص : المطلب الأول

قد تلجأ الإدارة في كسبها لملكیة أموالها إلى أسالیب القانون الخاص كما سبقت 
رة إلیه والتي تضمنها القانون المدني عامة، فهي تكسب المال عن طریق إقتنائه، كما الإشا

.من مالكیهقد یوصى به أو یوهب لها 

فالإدارة في هذا المجال تتعامل مع الطرف الآخر كأحد أشخاص القانون الخاص ولا 
دما یكون یمنعها تمتعها بامتیازات السلطة العامة من إتباع أسالیب القانون الخاص عن

.تحقیق المنفعة العامةهدفها 

:وتنقسم هذه الوسائل إلى مجانیة وبمقابل ونعرضها فیما یلي

.وسائل الكسب المجانیة: الفرع الأول

.الهبات والوصایا:أولا

إلى 84من قانون الأملاك الوطنیة والمواد من 47إلى 42وقد نصت علیها المواد من 
ونمیز بین الهبات التي تقدم . 23/11/1991في المؤرخ454-91من المرسوم 87

للدولة والتي تقدم للجماعات المحلیة وتلك التي تقدم للمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
.1الإداري

:الهبات التي تقدم للدولة-1
یتم قبولها بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة أو بموجب قرار مشترك وذلك بعد 

المشار 454-91من المرسوم رقم 85القیام بالإجراءات المنصوص علیها في المادة 

، 2001- بن رقیة یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة1
.65ص
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الوزیر المكلف بالمالیة بعد أن یعلم بالهبة قانونا یقوم : "إلیه أعلاه والتي تقضي بمایلي
یة المختصة إقلیمیا، بإجراء بحیث قبلي لتقدیر مدى أهمیة مصالح إدارة الأملاك الوطن

الموهوبة والشروط المحتملة لتخصیصها ومعرفة موقف هذه الهبة وملائمة وجهة الأملاك
.الورثة من حیث قبولهم تنفیذها أو معارضتهم لذلك

تقبل هذه الأخیرة من قبل المجلس الشعبي الولائي أو :الهبات المقدمة للجماعات المحلیة-2
.البلدي حسب الحالة

یتم قبولها بموجب قرار وزاري :الهبات التي تقدم للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-3
.مشترك یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر الوصي على المؤسسة المعنیة

.والتي لا مالك ولا وارث لهاالأملاك والتركات الشاغرة :ثانیا

من القانون 773طبقا للمادة تعتبر الأملاك الشاغرة والتي لا مالك لها ملكا للدولة 
ویدخل ضمن هذه الأملاك كل المبالغ والفوائد والأرباح التي یصیبها التقادم . 1المدني

المتضمن أیلولة 06/05/1966المؤرخ في 66/102الخماسي وقد عمل الأمر رقم 
الأملاك الشاغرة إلى الدولة على إدراج وضم جمیع الأملاك الشاغرة لأملاك الدولة 

.فأضحت تحت تصرفها ولكن بالشروط التي أقرها القانون

ویعتبر هذا الأمر من النصوص القانونیة المرجعیة التي مازالت الدوائر الإداریة التابعة 
رات المراد بیعها ما یجدر التنویه إلیه للدولة تتعامل بها خاصة في تحدید أصل ملكیة العقا

أیلولة الأملاك الشاغرة للدولة وضمها 66/108إنه بعدما أقر الأمر في ذات الصدد 
صدر . 63/88لدومین الدولة الخاص وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المرسوم 

لقة الذي ألغى جمیع النصوص المتع1980نوفمبر 29المؤرخ في 80/278رقم المرسوم 
بتنظیم وتسییر الاملاك الشاغرة لاسیما إجراءات وشروط التصریح بالشغور المحددة في 

.63/88المرسوم 

.)90/30من القانون 48أنظر المادة (1
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.وسائل الكسب بمقابل: الفرع الثاني

وهي الوسائل التي تكتسب بواسطتها الدولة والأشخاص المعنویة العامة لأموالها عن 
أو عینا كمبادلة عقار بآخر أو منح طریق تقدیم المقابل لذلك، قد یكون هذا المقابل نقدا

.قطعة أرض كتعویض

.التبادل:أولا

من 38إلى 30والمواد من 90/30من القانون 96إلى 92نصت علیها المواد من 
دون وهذه العملیة نادرة جدا وتخص العقارات فقط . 91/454: المرسوم التنفیذي رقم

للوظیفة التي وجدت من اجلها، تسلم المنقولات، فهذه الأخیرة، إذا أصبحت لا تصلح 
.لمدیریة أملاك الدولة قصد بیعها بالمزاد العلني

أما العقارات المتبادل بها، فبتم إدراجها ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة بعد إتمام 
جراءات القانونیة التي سنتعرض لها عند دراستنا لطرق تسییر هذا الصنف من الإ

.1الأملاك

.الصفقات العمومیة:ثانیا

التي تسمح لأشخاص القانونالعام من وهي وسیلة أخرى من الوسائل التعاقدیة 
: المرسوم رقم(اكتساب أموالها الخاصة، وهي منظمة بموجب قواعد قانونیة خاصة 

) 06/10/2008المؤرخ في 08/338المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 02/520
ن قبل الصفقات العمومیة والدراسات والتوریدات والبناء تعتبر موبمقتضى هذه القواعد، 

.2فتتدخل الإدارة كمشتریة ومكتسبة لحقوق ملكیة أموال جدیدة تضم لأموالها الخاصة

.133عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص1
.101، ص، المرجع السابقعمر حمدي باشا2
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.الشراء والشفعة: ثالثا

لقد أخضع المشرع الجزائري عملیة إقتناء أشخاص القانون العام لأموالهم لأحكام قوانین 
المؤرخ في 14-82: من القانون رقم161إلى 150المالیة لاسیما المواد من 

ویتم إقتناء العقارات من 1988المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 30/12/1982
مصالح الولة والمؤسسات العمومیة بعد إخطار مدیریة أملاك الدولة التي تقوم بتحدید طرف 

إداري یقوم ه في مجال تقییم العقارات، كما تخضع لترخیص قیمتها طبقا للتشریع المعمول ب
الوالي بإصداره أو الوزیر المختص إذا كانت الغایة تحقیق مصلحة وطنیة، أم العقد الذي 

المال في یكرس عملیة الشراء فیتم تحریره من طرف إدارة أملاك الدولة باسم الوالي ویدمج 
دارة أو المؤسسة العمومیة المعنیة بموجب قرار الذمة المالیة للدولة ویخصص فیها بعد الإ

.التخصیص

التسجیل من قانون 118طبقا للمادة أما الشفعة فتمارسها الدولة والجماعات المحلیة 
المتعلق بالتوجیه العقاري والنصوص 25-90والقانون رقم 19-87وأحكام القانون 
1.المتخذة لتطبیقها

2من قانون التسجیل118الضریبي نصت المادة حیث أنه في إطار مكافحة التهرب 

ولایة ان تستعمل هذا على إمكانیة مصالح التسجیل التابعة لمدیریات الضرائب في كل 
الحق في أجل أقصاه سنة تبدأ من یوم تسجیل العقد، وعلى إثر أخذ القرار المتضمن 

أن تدفع له ى التصریح بممارسة حق الشفعة یجوز للدولة نزع العقار من ید صاحبه عل
3.%10بدایة بنفس الثمن المصرح به في العقد

.91/454من المرسوم التنفیذي 16أنظر المادة 1
المعدل والمتمم في 07/08/1976المؤرخ في 76/105قانون التسجیل، صدر بموجب الأمر الذي یحمل رقم 2

.972، ً 18/12/1976، المؤرخة في81الجریدة الرسمیة العدد
.118نص المادة 3
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).الطرق الإستثنائیة(وسائل التكوین الخاضعة  للقانون العام : المطلب الثاني

مالكي الاموال تتمیز هذه الوسائل بانها تتم بإجراء إنفرادي من الإدارة دون موافقة 
التراضي وتبادل الإرادات المعروف المراد ضمها إلى الأملاك الوطنیة، فیغیب إذا عنصر 

.في القانون العام وتتلخص هذه الوسائل في التأمیم، نزع الملكیة والمصادرة

.التأمیم والمصادرة: الفرع الأول

تكتسب بها الدولة لأموالها الخاصة، یعتبر التأمیم من بین التقنیات التقلیدیة التي 
ف إقتصادیة إجتماعیة وذلك لضم لتحقیق أهداوهي وسیلة إستثنائیة لجأ إلیها المشرع 

.المؤمنة والمتبرع بها لصندوق الثورة الزراعیةملاك الأ

المتغیبین وقد تبنى المشرع أسلوبین للتأمیم، الأول یتمثل في التأمیم الكلي لأملاك 
قد 71/73: والثاني یتمثل في تحدید الملكیة بالنسبة للأراضي الشاسعة، كما أن الأمر رقم

على صنفین من الأملاك التي یشملها التأمیم وهي الأراضي الفلاحیة 28ص في مادته ن
1.راضي الموقوفةالمملوكة للخواص والأ

أما المصادرة في المفهوم القانون عبارة عن عقوبة جنائیة تصدر من الجهات 
خرى قانون العقوبات والنصوص الخاصة الأالقضائیة الجنائیة یتم تحدید العقوبة بمقتضى 

كقانون الضرائب وقانون الجمارك، فالمصادرة إذا هي جزاء لجریمة معینة یتم على إثرها 
الوطنیة نقل ملكیة الأملاك المصادرة من الجاني إلى الدولة ویتم دمجها ضمن الأملاك 

2.الخاصة للتصرف فیها طبقا للتشریع المعمول به

، 2001-الفلاحیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، شرح قانون المستثمرات بن رقیة یوسف/ د1
78ص

.387محمد فاروق عبد الحمي، المرجع نفسه، ص/ د2
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.المنفعة العامةالإستیلاء ونزع الملكیة من أجل : الفرع الثاني

یعتبر الإستیلاء من أسباب كسب الدومین العام، وهي إجراء إداري عن طریق وضع 
الدولة لیدها على أموال مملوكة للخواص بصفة مؤقتتة بقصد استعمالها في تحقیق أهداف 
النفع العام العاجلة مقابل تعویض عادل للملاك، والإستیلاء لا یترتب علیه نقل الملكیة بل

.وحق الإستعمال لمدة معینةإلى أن یفقد الحیازة في ذمة صاحبه یبقى

التي تعطي للإدارة إمكانیة الحصول على أما نزع الملكیة فهي من النظم الإستثنائیة
العقاریة دون رضاء مالكیها لاستعمالها في تحقیق الأموال العقاریة والحقوق البینیة 

والمتمثلة المنزوعة ملكیتهم شخاص الضمانات للأع توفیر أكبر قدر من المصلحة العامة م
إستنفاذ كل الطرق الودیة والتعویض القبلي ضرورة تحقق مقتضیات النفع العام،في

27المؤرخ في 91/11: إجراءاته بموجب القانون رقموالعادل، وقد نظم المشرع الجزائري 
المنفعة العمومیة والمرسوم الملكیة من اجلالذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل 

المتعلق بكیفیات تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27المؤرخ في 93/186: التنفیذي رقم
91/11.1

إن عملیة نزع الملكیة، كإجراء إستثنائي، لا تتم إلا بغرض تحقیق المنفعة العامة، :ملاحظة
فإن الأملاك والحقوق العقاریة المنزوعة ملكیتها تدخل ضمن الأملاك الوطنیة وبالتالي

العمومیة، لكن قبل تخصیصها للمنفعة العامة یتم إدخالها بصفة مؤقتة في الأملاك الوطنیة 
من القانون 7فقرة 39الذي انتزعت من أجله المادة الخاصة ریثما تهیئتها للغرض 

.08/14من القانون 12المعدلة بالمادة 90/30

وأن قانون الأملاك الوطنیة قام بتعداد الاملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة، 
:وتتمثل فیما یلي20و19-18-17الولایة، البلدیة في المواد 

.155عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص/ د1
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:للدولةالأملاك الوطنیة الخاصة التابعة :أولا

التابعة للدولة خرىوهي تتضمن جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة والقیم والحقوق الأ
لإداریة ولكن غیر فالعقارات والمنقولات تكون مخصصة للمرافق العمومیة والهیئات ا

أما بالنسبة للحقوق والقیم المنقولة فهي مساهمات الدولة ملاك العمومیة، المصنفة ضمن الأ
1.أو وصول هذه الأخیرة بالمرةالعمومیة صادیةفي المؤسسات الإقت

: وهي تتضمن مایلي

جمیع الأراضي الفضاء غیر المخصصة.
 عمومیة البنایات غیر المصنفة في الأملاك العمومیة التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق

.وهیئات إداریة سواء كانت تتمتع بالإستقلال المالي أم لم تكن كذلك
أو التجاري التي بقیت ملكا للدولةالعقارات ذات الإستعمال السكني أو المهني.
 2.)، والهیاكل القاعدیة الأخرىالثكنات(الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني

 الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدیبلوماسیة ومكاتب القنصلیات المعتمدة
.جفي الخار 

 لتركات التي لا وارث لها والوصایا واإلى الدولة عن طرق الهیئات الأملاك التي تعود
.والأملاك الشاغرة وحطام السفن والكنوز

 3.الخزینة العمومیة نهائیاالأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها

 4.أو ذات الواجهة الفلاحیة، والأراضي الرعویة التي تملكها الدولةالأراضي الفلاحیة

.90/30من قانون الاملاك الوطنیة 108و107أنظر إلى نص المادتین 1
. ملاك العسكریةهو الذي حدد القواعد المطبقة لتسییر الأ1992أكتوبر 10المؤرخ في 92/371المرسوم التنفیذي 2

1567، ص14/10/1992المؤرخة في 74الجریدة الرسمیة العدد 
حائز على قوة الشيء المقضي فیه، وذلك حتى لا تكون تم الإكتساب النهائي لفائدة الخزینة حینما یصدر حكم نهائي 3

.ولةمشاكل بعد الإكتساب لفائدة الد
هو الذي حدد كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابة للدولة كما بین 08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون 4

.حقوق وواجبات المنتجین
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الحقوق والقیم المنقولة والسندات.
 المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة وإدارتها ومصالحها والمنشآت الأمتعة

.العمومیة ذات الطابع الإداري

.الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للبلدیة والولایة:ثانیا

المتعلق 90/30من القانون 20و19ورد النص على هذه الأملاك في المادتین 
بتنظیم الأملاك الوطنیة، وهي تماثل تقریبا الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة باستثناء 

الأملاك العسكریة الأملاك الشاغرة أو التي لا (تستأثر بها الدولة دون غیرها الأملاك التي 
).إلخ... صاحب لها 

الوطنیة ملاك ى أساسها یتم تكوین الأدر التي علهناك مجموعة من المصا:ملاحظة
:الخاصة التابعة للدولة ویمكن سردها كمایلي

إقتناء العقارات أو المنقولات.
الهبات والوصایا المقدمة للدولة.
الكنوز والحكام.
1.أیلولة التركات الشاغرة والأملاك التي لا صاحب ولا وارث لها

حق الشفعة المستعمل من قبل الدولة.

من القانون المدني الجزائري، والجدیر بالتنویه أنه في حالة العقارات 773تعد هذه الأملاك من أملاك الدولة طبقا للمادة 1
أو تم التخلي عنها من قبل الورثة الشرعیین فإن الدولة مالك معروف وتوفي مالكها دون أن یترك ورثة التي لیس لها

:مطالبة بالقیام بالإجراءات الآتیة
ح ر حینما یصالمطالبة أمام الهیئات القضائیة المختصة بحكم یصح بانعدام الورثة بعد القیام بالتحري عنهم، وهذا الحكم أ

.نظام الحراسة القضائیة لمدیریة أملاك الدولة المكلفة بتقسیم التركات الشاغرةنهائیا یؤدي تطبیق 
.تعمد الدولة للقیام بالإجراء اللاحق) سنة مدة تقادم الحقوق المیراثیة33(بعد إنقضاء الآجال المقررة قانوناب
.یصرح بشغور التركة وأیلولتها نهائیا إلى الدولةالمطالبة بحكم ت
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.قواعد تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة: المبحث الثاني

ورد تحت باب القواعد المطبقة في تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة طائفتین من 
:الأحكام

 1.العامة المطبقة في تخصیص الاملاك الخاصةالطائفة الأولى تخص الأحكام

 تسییر الاملاك الخاصة أما الطائفة الثانیة فركزت على القواعد الأخرى المطبقة في
.2)كالإیجار، التبادل، القسمة والبیع(

إن تكریس هذا الترتیب في صیاغة أسالیب التسییر المتبعة لم یأت هكذا ولید الصدفة 
الوطنیة الخاصة لا یمكن تأجیرها، قسمتها بل أن الامر مضبوط بشكل محكم لأن الأملاك 

بعد إلغاء تخصیصها، وثبوت عدم قابلیتها تصرف فیها بشكل عام إلا أو حتى بیعها أو ال
ولذلك یتعین تشدید الحرصمن . 3لتأدیة وظیفنها في عمل المصالح، والمؤسسات العمومیة

على إعطاء الأولویة للتخصیص وبالتالي الإحتفاظ ) دولة، ولایة، بلدیة(طرف الأملاك 
الأملاك على بالأملاك أطول وقت ممكن إلا إذا تخلل ذلك ورود احتمال عدم قابلیة

.4وظیفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومیة كما أسلفنا الذكر

إن تأكیدنا عن هذه الفكرة دافعة التجارب العملیة على أرض الواقع، بحیث ثبت أن 
البلدیات خاصة تعمد إلى التصرف في جل أملاكها بالبیع أو بغیره من ألوان التصرف ثم 

ا من توفیر العقارات التي كان من المفروض أن تستقبل تمكنهتقعد ملومة محصورة لعدم 

من المرسوم التنفیذي 9إلى 3من 90/30من قانون الأملاك الوطنیة 88إلى 80في المواد ورد النص علیها 1
91/454.

.90/30من قانون الأملاك الوطنیة 116إلى 89ورد النص علیها في المواد 2
یسبق أي شرط جوهري "Des’affection"یعتبر شرط إلغاء التخصص 90/30ون من القان89أنظر إلى نص المادة 3

.عملیة تصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة
على إمكانیة ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة أو 90/25من قانون التوجیه العقاري 52- 61- 71نصت المواد 4

إحدى أجهزتها العمومیة وحتى من قبل الجماعات المحلیة من الناحیة الواقعیة لا نجد إستعمال مثل هذا الحق، وقد یكون 
.لك عدم وجود تنظیم خاص یضبط میكانیزمات هذه الرخصة القانونیةالسبب في ذ
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التجهیزات والمرافق العمومیة كالمدارس والمستوصفات ومقرات الإدارات العمومیة، فتكون 
ن باهضة، ولذلك یتعین على حینئذ مجبرة على إقتناء مساحات أرضیة من الخواص بأثما

.تسییر أملاكها، خاصة العقاریة منهاالدولة، البلدیة، والولایة رسم معالم واضحة لسیاسة 

.التخصیص والتأجیر: المطلب الأول

من 9إلى 3والمواد من 90/30من القانون 88إلى 80وقد نصت علیه المواد من 
.، تحت باب تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة91/454: المرسوم التنفیذي رقم

L’affectationالتخصیص : الفرع الأول

یقصد بالتخصیص وضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكها الدولة أو 
أو مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة قصد الجماعة الإقلیمیة تحت تصرف دائرة وزاویة 

تمكینها من أداء المهمة المسندة إلیها كتخصیص عقار تابع للدولة بموجب قرار وزاري 
یكون مقر لوزارة العدل أو تخصیص عقار تابع المكلف بالمالیة حتىصادر عن الوزارة 

.للدولة بموجب قرار ولائي یستعمل لإیواء مدیریة الري

فإن قرار التخصیص یكون من 91/454: من المرسوم التنفیذي رقم3وحسب المادة 
بالمسالبة إذا كان لفائدة مؤسسة وطنیة أو وزارة أو هیئة عمومیة صلاحیات الوزیر المكلفة 

الامر بمصالح غیر ممركزة أو أما إذا تعلق . اص وطني أو جماعات محلیةذات إختص
مؤسسات وهیئات عمومیة تابعة للدولة ذات الإختصاص المحلي في الولایة، فإن 

.الإختصاص یعود للوالي كممثل عن وزیر المالیة

إذا لا یمنح إلا للمصالح التابعة للدولة والهیئات العمومیة ذات الطابع والتخصیص 
منح هذا الحق لفائدة 90/30من القانون 106الغداري إلا أنه یجوز حسب المادة 
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمیة إعتمادا على 
1.المهمة التي تمارسها باعتبارها مرافق عمومیة

یكون هناك عقار أنه عندما : 427-12من المرسوم التنفیذي رقم 83حسب المادة 
موضوع التخصیص المؤقت ویبقى غیر مستغل تشرع إدارة أملاك الدولة بعد إعذار مقدم 

ة من التخصص والقاضي بإلغاء ضمن الأشكال التنظیمیة موجه للمصلحة المستفید
.تخصیص العقار، ضمن الشروط التي تم فیها تخصیصه

:للتخصیص أنواع .أنواع التخصیص:أولا

كذلك أي بمقابل حینما تكون صیص إما مجاني أو مقابل، ویكون قد یكون التخ
.المصلحة المستفیدة من التخصیص متمتعة بالإستقلال المالي أو بمیزانیة ملحقة

أو نهائي، بحیث یكون مؤقتا عندما یتعلق بعقار مخصص  كما یكون التخصیص مؤقت 
5مؤقت تفوق مدته أصبح غیر ذي فائدة للمصلحة المخصص لها علما أن أي تخصیص 

2.سنوات یصبح بقوة القانون نهائي

.إلغاء التخصیص:ثانیا

إلغاء التخصیص هو عقد یثبت أن ملكا تابعا للاملاك الوطنیة الخاصة قد توقف تماما 
وقد ینجم . عن تقدیم الخدمة لسیر الدائرة الوزاریة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها

عمال الملك المخصص، للمهمة التي كان قد خصص إلغاء التخصیص أیضا عن عدم إست
3.لها مدة طویلة

أن السلطات المختصة هي من تصدر 30- 90من قانون 84جاء في نص المادة 
قرارات تخصیص الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة، أو إلغاء 

الصادر عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة23/01/1991المؤرخ في 275:المنشور الوزاري رقم1
.90/30من القانون 85أنظر إلى نص المادة 2
.المعدل والمتمم30- 90من الفانون 83المادة 3
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التي تحدد بمرسوم یصدر بناءعلى تقریر تخصیصها، وفق الشروط والإشكال والإجراءات 
الوزیر المكلف بالمالیة، أما بالنسبة لإلغاء قرار التخصیص للأملاك العقاریة الوطنیة 
الخاصة التابعة للبلدیة أو الولایة، فإن ذلك یكون وفقا لمداولات المجلس الشعبي البلدي، 

.لمداولات المجلس الشعبي الولائيوفقا 

إذا كان الملك غیر مستعمل یمكن إلغاء تخصیصه بمبادرة من مصالح أملاك الدولة، 
سنوات على العقار بدون أن یستعمل یجب إعادة تسلیمه مباشرة لإدارة 3أو إذا مرت 

1.أملاك الدولة التي تقوم بإلغاء تخصیصه

"La location"التأجیر : الفرع الثاني

على انه تختص إدارة الأملاك الوطنیة 91/454من المرسوم 17تنص المادة 
غي الدولة التي تسیرها مباشرة أو ألوحدها بتأجیر العقارات التابعة للأملاك الخاصة ب

.وتقوم بتحید الشروط المالیة لهذا التأجیرتخصیصها، 

كما أن التاجیر یكون لمدة تسع سنوات قابلة للتجدید، وعن طریق المزاد العلني في 
ت الإستعمال السكني وفقا لدفتر الشروط یوافق علیه بقرار من الوزیر غیر المحلات ذا

2.المكلف بالمالیة

Echange"التبادل والقسمة : المطلب الثاني , Partage"

.التبادل: الفرع الأول

وهو مبادلة أملاك عقاریة تابعة للدولة مقابل أملاك عقاریة یملكها الخواص، وترسم 
بالمالیة المتضمن عملیة التبادل بعقد رسمي إداري بعدم صدور قرار من الوزیر المكلف 

من المرسوم التنفیذي 38إلى 30الموافقة على التبادل وقد تم تنظیم التبادل في المواد 

.427-12المرسوم التنفیذي رقم من 3فقرة 87المادة 1
صدر القرار الوزاري المتضمن المصادقة على دفتر الشروط المعمول به في المزایدات 15/08/1994في تاریخ 2

.القائمة على تأجیر عقارات تابعةللدولة
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التبادل إما بمبادرة من المصلحة العمومیة أو من طرف صاحب وتتم عملیة. 91/454
من المرسوم 32العقار المتبادل معه ضمن الشروط والأشكال المنصوص علیها في المادة 

ویتم تكریس هذه الإجراء إما بعقد إداري تحرره مدیریة أملاك الدولة ویوقعه المذكور أعلاه، 
یمثل فیه الوزیر المكلف بالمالیة من طرف مدیر الوالي المختص إقلیمیا أو بعقد توثیقي

94مع دفع معدل فارق القیمة المنصوص علیه في المادة المختص إقلیمیا أملاك الدولة
كما یلتزم مالك العقار المتبادل معه أن یثبت خلو العقار من كل . 90/30من القانون 

تحریر عقد المبادلة الذي یخضع تسجیلات الرهینة أو شطبها إن كان مثقلا بها وذلك قبل ال
.لإجراءات التسجیل والشهر

.القسمة: الفرع الثاني

وهي تهدف إلى تقسیم العقارات التي تكون ملكیتها مشاعة بین الدولة وغیرها متى 
فتخرج حصة الدولة بعد فرزها، ثم یتم إقرار إما بیعها للركاء في الشیوع كان ذلك ممكنا 

: من المرسوم التنفیذي رقم40أنظر المادة -حسب الحالةأوعن طریق المزاد العلني 
91/454.

91/454من المرسزم التنفیذي 44إلى 39التي نصت المواد ومن شروط القسمة 
أن لا یطرح إشكالا وأن لا یؤثر ذلك على البنیة المعماریة للعقارات المبنیة، أما عن عملیة 

القضاء إذ یجوز للمالكین الشیوع مع الدولة القسمة، فقد تكون بالطریق الودي أو عن طریق 
تقدیم الطلب إلى الوالي المختص إقلیمیا إذا رغبة بالقسمة الودیة أو رفع دعوى قضائیة أمام 

.لأحكام القانون المدنيالجهة المختصة طبقا

إذا تمت القسمة ودیا بین الدولة والمالكین معها في الشیوع، فإن التنازل عن الحصة 
.للدولة قد تكون بالتراضي أو عن طریق الدعوى للمنافسةالعائدة 
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إذ استحالت علیه القسمة لسبب من الأسباب أو لعدم توفر شروط :التنازل بالتراضي:أولا
إجراءها، تقوم الدولة بالتنازل عن الحصة العائدة لها لفائدة المالكین معها في الشیوع بعد 

.ا لمعطیات السوق العقاري الحرتقییمها من طرف إدارة أملاك الدولة طبق

إذا كانت الحصة العائدة للدولة غیر قابلة للتقسیم ورفض :التنازل بطریق التنافس:ثانیا
الشركاء في الشیوع شراؤها، یتم بیعها بكل الوسائل والطرق القانونیة التي تعتمد على 

ملیة بقرار من الوالي وتتوج هذه العمن القانون المدني، 728المنافسة طبقا لأحكام المادة 
المختص یصادق بموجبه على محضر توزیع الحصص على الملاكالشركاء في الشیوع مع 

فإذا وافقوا علیه، تكرس العملیة بموجب عقد إداریتقوم بتحریره مدیریة . بالمحضرتبلیغهم 
.أملاك الدولة والذي یخضع لإجراءات التسجیل والإشهار

على محضر القسمة، تقوم مصلحة أملاك الدولة أما إذا رفض الشركاء المصادقة 
.قصد طلب القسمة) القسم العقاري(برفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة 

وبالطبع یتم اللجوء إلى القضاء في الحالة التي یرفض فیها :القسمة القضائیة:ثالثا
ذه الحالة یبقى وفي ه. محضر القسمة أو في حالة رفع الدعوى من أحدهم أو كلهمالشركاء 

خبیر مختص على مصالح أملاك الدولة أن تطلب المصادقة على القسمة أو تعیین 
1.لإجرائها

أما عن عملیة البیع للأملاك الوطنیة لاسیما العقاریة منها، فستكون محلا للدراسة 
أن لایترك مجالا للتساؤل، محاولا التركیز أكثر على بیع والتحلیل فیما سیلي بشكل آمل 

العقارات نظرا لأهمیتها مقارنة بالمنقولات لكن هذا لایمنع من إلقاء نظرة ولو خاطفة على 
.إجراءات بیع المنقولات التي لاتختلف كثیرا عن الإجراءات المتعلقة بالعقارات

.1999جویلیة 19صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 3654: مذكرة رقم1
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.بیع الأملاك الوطنیة الخاصة: لثالمطلب الثا

وخاصة التصرف فیها تخضع الأملاك الوطنیة الخاصة من حیث تسییرها واستعمالها 
إلى مجموعة من الأحكام القانونیة لاسیما قواع القانون الخاص التي تلتزم بالبیع أو بغیره 

العقاریة الخاصة الدولة بمضامینها، ولذلك لن تكون الأحكام المتعلقة ببیع الأملاك الوطنیة 
ص، إن لم تقل أنها التابعة للدولة بعیدة عن تلك الأحكام الجاري بها العمل فیها بین الخوا

.لأصولها من القانون الخاصذاتها الأحكام المستمدة 

شأنها في ذلك 1ولما كانت الأشیاء مملوكة ملكیة خاصة للدولة لاحق ملكیة إداریة
غیر مخصصة للمنفعة العامة، فإن القانون المدني شأن الأشیاء التابعة للأفراد، وذلك أنها 

أولى بأن ینظم التصرفات الواقعة علیها فیرسم حدودها ویبین مداها، وطبعا عقد البیع وهو 
في مجال المعاملات المدنیة یدخل بالتأكید ضمن من أهم العقود التي یقدم علیها الخواص 

عرفنا ذلك فیما سبق لا تحمل هذا النطاق خاصة وأن الأملاك الوطنیة الخاصة كما 
.القاعدة التي تحمي المال العامحصانة 

یمكن بیع الأملاك العقاریة (من قانون الأملاك الوطنیة أنه 89وقد نصت المادة 
التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، والجماعات الإقلیمیة بعد إلغاء تخصیصها إذا ورد 

ل المصالح والمؤسسات العمومیة، ویكون ذلك في عماحتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیفتها 
2).بالشروط والأشكال والكیفیات المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها

هو حق ملكیة مدنیة محصة، حق الدولة في الأشیاء الخاصة 149عبد الرزاق المنصوري، مرجع سبق ذكره، ص / د1
.أما حق الدولة على الأشیاء العامة فهو حق ملكیة مقیدة

عن طریق المزاد العلني المزایدات هناك بیع للمنقولات التابعة للدولة وحتى الجماعات الإقلیمیة بعد إلغاء تخصیصها 2
الشفویة التعهدات المختومة ویسهر على عملیة البیع إما مدیریة أملاك الدولة أو محافظي البیع بالمزاد العلني حسب 

، علما أن أملاك الدولة تقوم بالبیع على 1998مارس 24المؤرخ في 01/98ما قرره المنشور الوزاري المشترك رقم 
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط ودائما بالمزاد العلني جریدة رسمیة 1988جوان 22مؤرخ في أساس القرار ال

.1007ص 14/09/1988المؤرخة في 37العدد 
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تم إرساء قواعد المبدأ فبمقتضى هذه المادة ومواد أخرى من قانون الأملاك الوطنیة 
تلك التابعة للجماعات القاضي بإمكانیة البیع للأملاك العقاریة الخاصة التابعة للدولة وحتى 

.المحلیة

المعنیةالعقاریةالأملاكتخصیصإلغاءبضرورةالموادذاتخلالمنالتنبیهتملكن
النفعبتحقیقمتعلقهوماخاصةالإدارةعملفيوظیفتهالتأدیةقابلةغیرأصبحتالتي
مساهمةأداةتكونأندونالعمومیةالمؤسسةأوللمصلحةمخصصةبقیتلوبحیثالعام
المؤسسةكاهلستثقلأكیدفإنهاالمصلحةلهذهصالحةغیرأيالعامالنفعتحقیقفي

إلىالضررینكأخففیُلجأالعام،النفعتحقیقمیكانزماتبتعطیلوحدهكفیلوذلكالعمومیة
یكنلممعینةعمومیةلهیئةالتخصیصإلغاءبعدوأنهحصلبلیحصلقدلكن،بیعها
نفعالهایدرأخرىعمومیةلمصلحةالعقارذاتتخصیصإعادةتملها،مفیداالعقارهذا

.الجدیدةالوظیفةلتأدیةقابلیتهبحكم
النصوصعلىأحالتوالعامةالقواعدعلىركزتالنصوصهذهأنیلاحظمالكن

.العقاریةأملاكهابیعفيالدولةقبلمنالمتبعةالطرقتحدیدمسألةفيلاسیماالتطبیقیة
المحدد لشروط ادارة 1991نوفمبر23المؤرخ في 91/454وفعلا صدر المرسوم 

بیعطرقأوردحیث،ذلككیفیاتویضبطوتسییرها،للدولةالتابعةالخاصةالاملاك
:هيوللدولةالتابعةالعقاریةالأملاك
.)المرسوممن10المادةنص(العلنيبالمزادالبیعطریقة-
.)المرسوممن11المادةنص(عامةلأحكاموفقابالتراضيالبیعطریقة-
.)المرسوممن13و12المادةنص(خاصةلأحكاموفقابالتراضيالبیعطریقة-
المنظومةلكن،الوطنیةالأملاكلقانونالتطبیقيالنصفيوردتالبیعفيالطرقهذه

النصتمللدولةالتابعةالعقاراتبیعفيأخرىطرقأیضاتتضمنالجزائرفيالقانونیة
للإلمامإلیهاالتطرقسنحاول،البعضبعضهاعنمتفرقةخاصةقوانینفيعلیها

.الجوانبكلمنللدولةالتابعةالعقاراتبیعبمسألة
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الأملاكلقانونالتطبیقيالنصفيالمذكورةتلكأوالبیوعهذهأنالمؤكدومن
للأسفیاولهتتوفرلمالذيالقضاءعلىتطرحعقاریةمنازعاتعنهاتنجمالوطنیة

. العقاريالتخصصأسبابكافة
.أساسیةنقاطلثلاثالتطرقخلالمنالموضوعهذادراسةأهمیةتتبینهذا،ومن

الوطنیة،الأملاكقانونفيعلیهاالمنصوصالعقاراتبیعطرقفيالأولىتتمثل
نعرجالثالثةفيو،الخاصةالقوانینفيالمقررةللبیعالأخرىالطرقفیهانتناولوالثانیة

.الدراسةمحلالبیوعتولدهاالتيالعقاریةالمنازعاتعلى
.الوطنیةالأملاكقانونإطارفيالبیوع:الفرع الأول

..و تتمثل في91/454من المرسوم 1الى10الموادعلیهانصت
" Vente aux Enchères Publiques "العلنيبالمزادالبیع:أولا
الطریقةللدولةالتابعةالخاصةالعقاریةللأملاكالعلنيبالمزادالبیعطریقةتعتبر

تفتحعلانیةتكونأنلابدالصنفهذامنفالبیوع.البیعفيالمعتمدةوالأصلیةالعادیة
یدرأومعتبرةمالیةمكاسبللدولةیحققأنشأنهمنالذيالأمرللمنافسة،المجال
البیعطریقةفإنلذلكتبعاو،بالمزادالبیععملیةنزاهةبحكمالشبهاتجمیع

.الأصلعناستثناءاتكونبالتراضي
لطریقة في البیع حیث ورد فیها  على هذه ا91/454من المرسوم10وقد نصت المادة 

وفیماتخصیصهاألغيالتيللدولةالخاصةللأملاكالتابعةالعقاریةالممتلكاتبیعیكونان"
كانتإذاإلاالعلنيالمزادطریقعنالعمومیةالمؤسساتوللمصالحصالحةتعدلمإذا

عنبالبیعالواليیأذن(أنهالمادةتضیفكما،ذلكغیرعلىتنصخاصةقوانینهناك
.1)الدولةملاكلاالولائيالمدیررأيعلىبناء،العلنيالمزادطریق

.91/454المرسوم التنفیذي رقم 1
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یكونوالدولةأملاكمدیریةتعده،شروطدفترأساسعلىالعلنیةالمزایداتوتكون
للعملیةالتحضیریةالإجراءاتعنأما1بالمالیةالمكلفالوزیریقررهالذيللنموذجمطابق

حتىأو،بیعهالمرادللعقارالتخصیصإلغاءمنالتأكدبعدوالدولةأملاكمدیریةفان
خلالهامن(تبتغيالتيالأعمالأوالإجراءاتمنبجملةالأخیرةهذهتقومتخصیصهعدم

2:كالآتيهيوبالمزایدةالبیعلعملیةالجیدالتحضیر

:العقارتقییم-1
ستكونالقیمةهذهقیمته،لتحدیدالعقاربتقییمالدولةأملاكمدیریةعملیبدأ

المنقولاتبیعخلافعلىوهذاالملصقات،فيإلیهالمشارالافتتاحيالأدنىالثمن
فيویفترضالحالةهذهفيعلیهالإطلاعللمزایدینیمكنفلاسریایبقىالتقییمحیث
أولتحدیدمیدانيتحقیقبشأنهایجرىأنقبلمنتخصصلمالتيالعقاراتحالة

التيالكیفیة(الملكیةوأصل)الدولةملك(بهاالخاصةالقانونیةالطبیعةتثبیت
.)الدولةعلیهاتحصلت

:والصحفبالملصقاتالإعلان-2
و"Affiches "الملصقاتبواسطةالعلنيبالمزادالبیععملیةعنالإعلانیتم
،المزایدةإجراءتاریخمنیوماعشرینقبلذلكو،الوطنیةالصحففيالإعلانات

تعلمأنهكمابیعهالمرادالعقارحالةعلىالإطلاعالمزادبعملیةللمهتمینیسمححتى
.البیععملیةبتنظیمالوطنيالترابمستوىعلىالدولةأملاكمدیریاتكل

العقاراتبیععلىالمطبقةوالشروطالبنودیحددالذيالشروطدفترنموذجعلىالمصادقةالمتضمنالقرارصدر1
ماي15في المؤرخة55العددر.ج1997مارس05بتاریخالعلنیةبالمزایداتالخاصةالوطنیةللأملاكالتابعة
.09ص1992

مسؤولیةتحتتبقىقانونیاالمسلمةالعقاراتحراسةأنعلما،التسلیممحضروالتخصیصإلغاءبقرارالتأكد2
.للعقارالمسیرةالعمومیةالمصلحة
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:الشروطدفترإعداد-3
والشروطجانبإلىیذكربحیثبالمزایدةالخاصالشروطدفترإعدادیتم

تخصالتيالمسائل) ...الخ،الضمان،البیعكصیغة(للمزایدةالعامةالبنود
و.حصصإلىتقسیمهامع) ...الختعیینها،مساحتها،حدودها(العقارات

صیغةفيالمزایدةطریقعنالعقاراتبیعفيالمطبقةالشروطوالبنودأهمتتمثل
لجنةإشرافتحت،المختومةبالتعهداتأوالشفویةبالمزایدةإماتكونالتيالبیع
موطنلهمیثبتالذینللجمیعمفتوحةالمزایدةوتكون.العملیةتنظیمعلىتعمل
:الآتیةللأسبابالمزایدینإقصاءیتمو،الوفاءعلىوقدرةمعلوم

.المزایدةبحریةالمساس-
.اقتناءهاالمرادللحصةالمعروضالثمنمبلغمن% 30تمثلالتيالكفالةدفععدم-
ولائیةمدیریةكلمستوىعلىخاصسجلفيالمسجلین،المخالفونالمزایدون-

les fols)الوطنيالترابمستوىعلىمخالفمزایدكلفیهیقیدالدولةلأملاك
enchérisseurs)باعتبارالضمانانعدامعلىینصالذيذلككذلك،البنودبینومن

یفترضإذ،البائعالمصلحةطرفمنضمانأيتقدیمدونتتمالعلنيبالمزادالبیوعأن
عدمویشملاكتسبهالذيبالعقارالمعرفةتمامعارفایكونأنبالمزادفائزكلفي

) .الخالإتلاف،الخفیة،العیوب،القیمةأوالقیاس(الضمان
بالمزادالفائزیدفعهاالتيالبیعبمصاریفیتعلقبندالشروطدفتریتضمنكما
النسخةرسموالإعلانات،الملصقاتمصاریفالمزاد،علیهرساالذيالمبلغفيوتتمثل

البیاني،أوالمسحيوالمخططالشروطكدفترالمشتركةوالمرفقاتالبیعلمحضرالأصلیة
التقییممسألةفيخاصةالدولةأملاكمدیریةوأجرةالعقاريوالشهرالتسجیلحقوق

(Frais d’évaluation)أحسنصاحبعلىالمزادرسووالعملیةمنالانتهاءوبعد
إلاالعقاریتسلمأنیستطیعلالكنهالمزادرسووقتمنذمالكاالأخیرهذایصبحعرض

الثمارعلىیتحصلأنیمكنهلاوأعلاهالمذكورةالمصاریفوالحقوقكافةتسدیدبعد
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أملاكمدیریةقبلمنالعقدوتحریرالمزایدةبعدحتىالمباعللشيءالطبیعیةوالمدنیة
علىوزیرلكلممثلكأنهویتصرفالذيالواليمنالإذنعلىالتحصلبعدالدولة
المكلفالوزیرمنمفوضفهوالدولةأملاكمدیرأما.1یسیرهاالتيالولایةفيحدا

یتضمنأنولابد1992جانفي20فيالمؤرخللقرارطبقاالإداريالعقدلإعدادبالمالیة
:یليماخصوصاالعقد
.) ...الخالحدود،الكاملالعنوان،المساحة،القانونیةالطبیعة(العقارتعیین-
.الملكیةأصل-
.البیعمحضرمراجعوالمعروضالأدنىالثمن-

.العقاريالشهروالتسجیللشكلیتيالعقدیخضعالمرحلةهذهوبعد

العامةالبیع بالتراضي وفقا للاحكام :ثانیا
إن القاعدة العامة في بیع العقارات التابعة لاملاك الدولة تقضى بان یكون البیع عن 

بحیث طریق المزاد العلني كما راینا ذلك في المطلب الاول،لكن لكل قاعدة استثناء،
خروجا عن الاصل یمكن ان تباع الاملاك العقاریة التابعة للاملاك الوطنیة المذكورة في 

،بالتراضي استنادا لرخصة من الوزیر المكلف بالمالیة،وبثمن لا یقل عن قیمتها 10المادة 
نظرا . هذه الحالات الاستثنائیة91/454من المرسوم 11التجاریة،ولقد حددت المادة 

عدم صلاحیة ( للطابع الاستثنائي لهذه البیوع فانها محاطة بشروط اضافیة اكثر تعقیدا
جب ان یكون الثمن مساویا او بالاحرى لا یقل عن القیمة العقارات لتادیة وظیفتها،ی

) .یاذن بعملیة البیع الوزیر المكلف بالمالیة دون غیرهالتجاریة للعقار،
الاستثنائیة نظرا لعوامل عدة تكمن اساسا في واعتقد أن الدولة تقدم على هذه البیوع

او للطابع ذا الشراء،اعطاء حق الاولویة في الشراء لمجموعة من المستفیدین من ه

للدولةالتابعةالأملاكحاميوللدولةممثلاالوالياعتبرتالتي91/454من المرسوم 84المادة نصإلىأنظر1
.للولایة التابعةالأملاكعنفضلا



.تسییرهاوقواعدالخاصةالوطنیةالأملاكتكوین: الأولالفصل

33

الاجباري او القسري للبیع،او لعوامل أخرى،والتي في جمیع الاحوال تكون في مصلحة 
.أي في ثلاثة فقرات11وسنقوم بعرض هذه الحالات كما جاءت في نص المادة الدولة،

البیع المقرر لفائدة الولایات والبلدیات والهیئات العمومیة والمؤسسات العمومیة -1
.و الجمعیاتالاقتصادیة

من خلال النظر فقط الى هذا العنوان یتبین بان الدولة یمكنها ان تبیع بالتراضي 
فكل هؤلاء المذكورون أعلاه بطریقة أو بأخرى سیساعدهم بحكم خصوصیة من یشتري،

و لولا المكانة الخاصة التي یتمتعون هذا البیع في تحقیق الاهداف المرتبطة بنشاطهم،
.كل في مجاله لما سمح بهذه البیوعبها 

فالبلدیة والولایة من جراء اقتناء هذه العقارات ستساهم بطریقة أو بأخرى في تحقیق 
وإشباع الحاجات العامة،كشراء عمارة بقصد تخصیصها كمقرللبلدیة أو لإیواء إحدى 

.المصالح التابعة للولایة
یهما في صدر الفقرة الأولى وهو والملاحظ ان كلا من الولایة والبلدیة تم النص عل

اعتراف صریح من طرف المشرع بحق الاولویة او الاسبقیة في شراء العقارات التابعة 
.للدولة قبل أي طرف آخر

و هي المؤسسات العمومیة "Etablissement Public"بالنسبة للهیئات العمومیة 
ستقلالیة المالیة فان المتمتعة بالشخصیة المعنویة وبالا) EPA(ذات الطابع الاداري 

تقریر امكانیة شراء العقارات من طرفها امر یدعو للغرابة بحیث اذا كانت هذه الهیئات 
العمومیة كالمستشفیات والجامعات یمكنها الاقتناء بكل ما یحمله البیع من معاني في ظل 

ة أو من القانون الفرنسي بحكم انه یسمح لهذه الهیئات امكانیة اقتناء عقارات من الدول
لأن قانون فان ذلك لا ینطبق بالمرة على الهیئات العمومیة الاداریة في الجزائر،غیرها،

اقر مبدأ الاقلیمیة، فسمح 08/14المعدل والمتمم بالقانون 90/30الاملاك الوطنیة 
وللولایة فقط إمكانیة تملك الأملاك العقاریة،لكن لم یسمح أبدا بإمكانیة للدولة وللبلدیة

.إمتلاك مؤسسة إداریة ذات طابع إداري لعقارات تحت أي ظرف من الظروف
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والواقع خیر دلیل على ذلك،بحیث لم یحرر من قبل مدیریة أملاك الدولة في ولایة 
سعیدة أو في غیرها عقد بیع عقار لمستشفى عمومي أو لجامعة،و هنا یطرح السؤال 

لمنتهجة لوضع العقارات تحت تصرف نفسه إذا كان التخصیص هو الطریقة القانونیة ا
المؤسسات العمومیة الاداریة فلماذا یتم النص على إمكانیة البیع؟ فهذا الأمر مزایدة عن 

.المطلوب
أما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فإن الامر یختلف بحیث إقرار التصرف 

ر بات أكثر من لفائدة المؤسسات الاقتصادیة خاصةعلى العقارات التي تحوزها أم
.ضروري لتسویة وضعیتها القانونیة، والدخول دون عراقیل في ساحة اقتصاد السوق

وفي هذا الصدد،حتى العقارات التي تحوزها هذه المؤسسات الاقتصادیة وتكون 
مملوكة للبلدیات أو الولایات،فإن الدولة دون غیرها هي المعنیة بالتسویة خاصة بعد 

الذي أقر صراحة 1994انون المالیة التكمیلي لسنة من ق23صدور نص المادة 
هذه الأملاك ودمجها ضمن الأملاك الخاصة التابعة ) Etatisation(بوجوب دولنة

1.للدولة دون أي قید أو شرط

سبتمبر 09المؤرخ في 1كما صدرت مجموعة من المناشیر أهمها المنشور رقم 
لضمان تسویة وتطهیر 1996بر سبتم18المؤرخ في 02وكذا المنشور رقم 1993

الأملاك العقاریة التابعة للدولة التي تحوزها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وحتى 
ومنحت أثر ذلك تسهیلات كبیرة ).EPIC(2المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

ن الدفع الفوري أو بالتقسیط ع( للمؤسسات الاقتصادیة خاصة في إختیار طریقة التسدید

14ص1994ماي23فيالمؤرخة33العددر.جفي1991لسنةالتكمیليالمالیةقانونصدر1

العمومیة،المؤسساتطرفمنالمحازةللدولةالخاصةالأملاكتسویةعملیةعرفتهاالتيالعدیدةللمشاكلنظرا2
فيعلیهاالمنصوصالإجراءاتإت،مامإلىیرمي2002مارس20فيالمؤرخ03رقمیحملثالثمنشورصدر

دینامیكیةإعطاءإلىیهدفكماالولائیةاللجانصلاحیاتوالدفعصیغةمجالفيلاسیمالهالسابقینالمنشورین
المؤسساتلفائدةالتسویةلعملیةجدیدة
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سنة بنسبة فائدة 20طریق دفع القیمة التجاریة للعقار على أقساط ممتدة إلى أجل اقصاه 
).لكل سنة%6تقدر بـ 

نجد الجمعیات،ومن ذكر الجمعیات اكید انه 11وفي آخر الفقرة الاولى من المادة *
سیتكلم عن المجتمع المدني ،فالجمعیة عادة ما تهدف الى تحقیق اغراض نبیلة في 

من الأنشطة ....) خیریة،انسانیة كرعایة الشباب وتربیة الأجیال وغیرها(المجتمع
.الاجتماعیة

ومن المؤكد انه بمناسبة القیام بهذه الاعمال ستكون في حاجة ماسة الى عقارات 
وتسهم في تحقیق اهدافها،و طبعا الحال نفسه على الجمعیات تؤدي نشاطها فیها

1.كنها ایضا ان تستفید من عملیة البیعالسیاسیة والثقافیة التي یم

:البیع المقرر لفائدة الخواص-2
:یمكن إقرار البیع لفائدة الخواص في الحالات الآتیة

: الشیوع-أ 
إذا كانت هناك أملاك عقاریة مشاعة بین الدولة والخواص نتیجة لحقوق رتبها القانون 

المالك الآخر یجد نفسه موت فرد مالك لنصف عمارة  من دون ان یترك ورثة،فان (
و لابد من اجراء التقسیم حتى یباع الجزء التابع للدولة ).½مشاركا للدولة بمقدار النصف 

في المزاد العلني،اما اذا استحال التقسیم فان البیع سیكون لا محالة للشخص المالك في 
2.الشیوع مع الدولة بثمن لا یقل عن القیمة التجاریة

1996المتضمن قانون المالیة لسنة1995/دیسمبر/30المؤرخ في 95/27الأمرمن148المادةأیضاأنظر1
1995دیسمبر/31المؤرخة في 82رالعدد .ج
1999/جویلیة /19المؤرخة في 3645وكذا الى المذكرة رقم 91/454من المرسوم .40انظر الى نص المادة2

الصادرة عن المدیریة العامة للاملاك الوطنیة 
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وهي الأراضي التي لا یسمح موقعها الجغرافي من :المحصورةحالة الاراضي - ب
استغلالها بشكل جید من قبل الدولة فانها تباع للخواص الذین تكون ملیكتهم مجاورة 

1.للارض المحصورة

إذا قررت الدولة بیع شقق مؤجرة، فان شاغلي هذه الشقق : حالة الشفعة القانونیة-ج
.یستفیدون من حق الشفعة في الشراء

وهذه الحالة لا تعبر على بیع : حالة ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم-د
بمعنى الكلمة بل هو تعویض على عملیة نزع الملكیة الذي لابد ان یكون منصفا عادلا 
ومسبق، ولا اظن ان هناك عملیة توفي بالغرض في هذه الحالة الا المبادلة ولیس البیع 

11.2كما جاء في نص المادة

في الحالة : حالة إذا لم یتأت بیع العقار بعد عملیتین اثنین للبیع بالمزاد العلني- ه
التي یتاكد فیها عدم نجاح عملیتین اثنتین للبیع بالمزاد العلني للعقارات التابعة للدولة فانه 

هو صاحب أ ولكن نص المادة لم یبین من هم هؤلاء الخواص؟ یجوز ان تباع للخواص،
على عرض في المزایدة ولكن عرضه لم یصل الى الثمن الادنى أآخر عرض او 

.المعروض؟ فالأمر غیر واضح من الناحیة القانونیة وحتى الواقعیة
البیع المقرر لفائدة الهیئات الدولیة التي تكون الجزائر عضوا فیها وللبعثات -3

القنصلیات المعتمدة بالجزائرالدبلوماسیة و
هذه الأنواع من البیوع تقتضیه العلاقات الدولیة،فمن غیر المعقول ان تدخل منظمة 
دولیة مزایدة لاقتناء عقار معین،فالطریقة المعتمدة هي بالتراضي وبرخصة من الوزیر 
المكلف بالمالیة وبتنفیذ من الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة الذي تتصل به هذه 

المتعلق بالنشاط العقاري 1993المؤرخ في اول مارس 93/03من المرسوم التشریعي 23انظر الى نص المادة1
المؤرخة في 14ر العدد.ج.اذا كان الشخص المالك شخصا معنویاوحق الشفعة في هذه الحالة نجد له تطبیق فقط .

.03ص 03/03/1993

.192ص 01عدد1990المجلة القضائیة لسنة 26/05/1984مؤرخ في 36/595قرار المحكمة العلیا رقم 2
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أو الدول لایواء بعثاتها الدبلوماسیة ) ONU(مم المتحدة المنظمات الدولیة كمنظمة الا
والقنصلیة مع مراعاة المبدا المتعارف علیه في فقه العلاقات الدولیة الا هو مبدأ المعاملة 

وبالنسبة لثمن الاقتناء یكون تحدیده بطریقة مزدوجة بین الدولة البائعة والدولة أو . بالمثل
عاة ایضا الاتفاقیات التي تربط بینهما،والأعراف المنظمة الدولیة المعنیة مع مرا

.الدبلوماسیة
وفقا للاحكام الخاصةالبیع بالتراضي: ثالثا

انه خلافا لاحكام المادة "91/454من المرسوم التنفیذي 12ورد في نص المادة 
تباع العقارات المبنیة أو غیر المبنیة التابعة للدولة على سبیل التراضي ،10

"al’amiable" لفائدة متعاملین عمومیین أو خواص والتعاونیات العقاریة، وذلك بعد
الموافقة من الوزیر المكاف بالبناء عندما تكون هذه العقارات مخصصة لكي تستعمل في 

". إنجاز عملیة التعمیر أو البناء، وتتم البیوع بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة
تحدد شروط استعمال العقارات من قبل المتنازل " نهكما نصت ذات المادة على أ

لهم عنها في دفاتر شروط، تعدها مصلحة الأملاك الوطنیة، بمساعدة مصالح الوزارة 
المكلفة بالبناء ، و تحدد دفاتر الشروط كیفیات فسخ البیوع في حالة عدم تنفیذ 

."المتنازل لهم عنها لالتزاماتهم
نا جلیا بأن هدف المشرع كان یرمي إلى إرساء یتبین ل12من خلال نص المادة 

قواعد خاصة بالترقیة العقاریة أو النشاط العقاري بحكم أهمیتها في الحیاة لاسیما وأنها 
الطریقة المثلى في ظل إقتصاد السوق لإنجاز وتشیید أملاك عقاریة تخصص للبیع او 

كما أن المشرع في .  خانقةالایجار،وذلك سیؤدي لا محالة الى التقلیل من ازمة السكن ال
نفس الصدد،وحتى لا تطغى البنایات الفخمة الموجهة لنخبة معینة من المجتمع ذوي 
المیسرة المالیة على أعمال المرقین العقاریین فتح مجال لامكانیة تخفیض سعر الأراضي 
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عمومیة المباعة إذا احتفظ هؤلاء المرقون بنسبة معینة تستفید من الدعم المالي للخزینة ال
1.وتكون موجهة للفئات المعوزة من المجتمع

على أنه یمكن أن یتم النص في دفاتر الشروط على 13كما ذكرت نفس المادة 
إمكانیة الاحتفاظ بنسبة من المساكن في العقارات المشیدة لفائدة موظفي الدولة الذین 

.تقرر استفادتهم من قبل لجنة خاصة
:وفقا للاحكام الخاصةالمستفیدون من عملیة البیع -1

كما ذكرنا أن المتعاملین سواء كانوا عمومیین أو خواص وكذا التعاونیات العقاریة هم 
.الذین یمكنهم الاستفادة من عملیة البیع لابد ألا یقل ثمنها على القیمة التجاریة

بالرجوع الى نص المادة الثالثة من المرسوم التشریعي : المتعاملون العقاریون-أ
وهو كل شخص "المتعلق بالنشاط العقاري یتجلى لنا تعریف المتعامل العقاري93/03

طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات الخاصة بإنجاز أو تجدید الاملاك العقاریة 
"المخصصة للبیع أو الایجار أو تلبیة حاجات خاصة 

ون بعملیات في ویعتبر المتعامل العقاري او المرقي العقاري تاجرا،باستثناء الذین یقوم
.الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجات المشاركین معهم كالتعاونیات العقاریة

:أمثلة على المتعاملین العقاریین
.دیوان الترقیة و التسییر العقاري-
مؤسسة ترقیة السكني العائلي-
.المرقي العقاري صحراوي كمثال عن الخواص-

الاراضي المحدد لنسب التخفیض المطبقة على الثمن 14/09/1994المؤرخ في 15رقمالمشتركالوزاريالقرار1
المؤرخة في 61ر رقم.المخصصة لانجاز عملیات الترقیة العقاریة  او الاراضي  ذات الطابع الاجتماعي في ج

17/09/1994.



.تسییرهاوقواعدالخاصةالوطنیةالأملاكتكوین: الأولالفصل

39

1:العقاریةالتعاونیات - ب

یلتجأ الأفراد عادة إلى تكوین تعاونیات عقاریة جماعیة،فردیة أو نصف جماعیة من 
أجل تلبیة حاجاتهم الخاصة في السكن،وتجمع الإفراد في تعاونیات عقاریة لدیه ما 
یبرره،خاصة و أن عملیات البناء هي أنشطة جد مكلفة وتستدعي أكثر من فرد للقیام 

.بها
لفائدة التعاونیات یجب أن یكون منبثقا من السوق العقاریة المحلیة والبیع المقرر

.بحیث لا یمكن ان یكون الثمن أدنى من الأسعار الحرة المتداولة في السوق
أیضا یتعین أن تحتوي العقود الإداریة المتضمنة التنازل عن قطعة الأرض لفائدة 

یستلزم ان ) ة إلى الأفراد المشكلین لهامن التعاونی(التعاونیات، و حتى عقود البیع الفردیة 
تتضمن شرط یقضي بمنع إعادة بیع القطع الأرضیة على حالها قبل إقامة أو إنجاز 
مشروع البناء بحیث لو تم البیع دون القیام بعملیات البناء لتلاشى أصلا سبب إقرار البیع 

ولة الجدیرة الخاضع للأحكام الخاصة والا أصبحت مظاهر المضاربة على أملاك الد
.بالحمایة متعشعشة في قطاع استراتیجي كقطاع التشیید والبناء

ولذلك یتعین على الجمیع خاصة الموثقین والمحافظین العقاریین السعي لطلب شهادة 
.المطابقة في كل صفقة عقاریة أكید أنها ستمر على مكاتبهم

:شروط البیع طبقا للاحكام الخاصة: -2
بهذه البیوع في دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري وردت الشروط الخاصة 

المحدد لشروط وكیفیات بیع الأراضي 1994جوان 7المؤرخ في 02المشترك رقم 
الفضاء أو المبنیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز 

:وأهم هذه الشروطعملیات التهیئة العقاریة والتعمیر،

ر .المتضمن قانون التاسیسي و تنظیم التعاونیات العقاریة ج23/10/1976المؤرخ في 76/92انظر الى الامر 1
المؤرخة في 07ر العدد .ج21/01/1978الى القرار المؤرخ في وكذا,180ص09/02/1977المؤرخة في 12العدد 

128ص,14/02/1978
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و منح حق الإمتیاز على الأراضي لا یكون إلا بقرار من الوالي ممثل إقرار البیع أ-
.الوزیر محلیا

البیع لا یكون إلا في حدود المناطق العمرانیة أو القابلة للتعمیر حسب ما تتضمنه -
أدوات التهیئة والتعمیر، ویجب تعیین العقارات وتحدید طبیعتها القانونیة بأنها تابعة 

.للدولة
.إذا ثبت تغییر في الوجهة الأصلیة للمشروع یفسخ البیع -
.یتعین على المرقي العقاري أن یقدم الأوراق الثبوتیة بأنه میسور الحال -
.یمنع منعا باتا أي إیجار أو بیع من قبل المرقي إلا بعد استنفاذ واستكمال المشروع-
.بالمزاد العلنيولیس ) الطریقة الودیة( لیس هناك ضمان رغم أن البیع هو بالتراضي -
یتعین على المشتري أو صاحب حق الإمتیاز حسب الحالة أن یدفع الثمن أو الأتاوى -

.مسبقا وكلیة قبل تحریر العقد الإداري من قبل مدیریة الأملاك الدولة 
خاصةقوانینإطارفيالبیوع:الثانيالفرع

المؤرخ في 81/01:رقمالقانونظلفيالخاصةالدولةأملاكعنالتنازل:ولاأ
1981/فیبرایر/07

الذي یتضمن التنازل عن 1981/ فیبرایر/07المؤرخ في 81/01بالرجوع للقانون رقم 
الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 

منه 35المادة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري للمؤسسات، نجد 
.تنص على ما یلي

یجوز للمترشح أن یرفع طعنا ن ازعیا في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائیة "
."34أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 

وهكذا یعقد هذا النص الاختصاص القضائي إلى الهیئات القضائیة التابعة للقانون 
.ادیة، على الرغم من صدور الق ارر المطعون فیه من جهة إداریةالعام أي المحاكم الع
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المتعلق بالأملاك الوطنیة إلى التمییز داخل تلك 90/30:وقد ذهب القانون رقم
منه إلى خضوع 80الأملاك بین الأملاك العامة والأملاك الخاصة حیث تشیر المادة 

1ا واستعمالها والتصرف فیها،سییرهالقانون الخاص من حیث تالأملاك الخاصة لقواعد 

عملیة التنازل عن أملاك الدولة الخاصة بطریقتین إما ویتم حل المنازعات الناتجة عن
.ما بالتسویة القضائیة. ٕبالتسویة الإداریة وا 

تحت تأثیر ظروف سیاسیة 1981فبرایر 07المؤرخ في 81/01صدر القانون رقم 
لى تحدید الثروة العقاریة القابلة للتنازل عنها التابعة واقتصادیة معینة فكان یهدف إ

و لكن تحت تأثیر ظروف .  1981للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل ینایر سنة 
سیاسیة واقتصادیة أخرى قلبت الأمور رأسا على عقب في الجزائر جاء إلغاءه بنص 

أحكام هذا القانون بما فیها المبینة أدناه، فنوهت هذه الأخیرة بان جمیع 40المادة 
كما أضافت ذات المادة الأحكام المعدلة والمتممة له وكذا الأحكام التطبیقیة تعد ملغاة

دیسمبر 31انه بالنسبة للأملاك العقاریة التي أودع أصحابها ملفات طلب الشراء قبل 
اللجان ما بین و تبعا  لذلك تكمل 81/01فإنها تبقى تخضع لأحكام القانون رقم 2000

البلدیات المكلفة بإقرار التنازل أعمالها بشكل عادي فیما یخص هذه الطلبات إلى غایة 
تطهیر وضعیتها نهائیا ، كما تلتزم أیضا في نفس الصدد لجان الطعن الولائیة بمواصلة 

.أیضا الصلاحیات المخولة لها قانونا
التي تنص على أن 2001من قانون المالیة لنفس السنة 41بالرجوع إلى نص المادة -
عة جمیع الأملاك العقاریة ذات الاستغلال السكني، المهني، الحرفي أو التجاري التاب" 

أو دواوین الترقیة والتسییر العقاري یمكن أن تباع للدولة أو الجماعات المحلیة
لشرعیین ، بناء على القیمة التجاریة طبقا للأحكام القانونیة بالتراضي لفائدة شاغلیها ا

،یحدد شروط غدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة 23/11/1991المؤرخ في 91/454: المرسوم التنفیذي رقم1
.وتسییرها ویضبط كیفیات ذلكة للدول
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ستحدد شروط تطبیق " و أضافت في فقرتها الثانیة أنه" والتنظیمیة الجاري بها العمل 
". هذه المادة عن طریق التنظیم 

یؤكد على ما سبق وقلناه عن البعد الاقتصادي  لعملیة إلغاء 41إن نص المادة 
بحیث أقرت ضرورة أن یكون البیع قائما على القیمة التجاریة للعقار 81/01قم القانون ر 

.المحددة حسب قانون السوق العقاري الحر
:الأملاك المتنازل عنها–1

یبین لنا طبیعة الأملاك 81/01الفقرة الأولى من القانون رقم 02نص المادة 
المشتركة، والتي تخص أملاك الدولة وهي المحلات العقاریة القابلة للتنازل عنها بأجزائها 

المتواجدة بالبنایات الجماعیة والمساكن الفردیة التي آلت إلى الدولة بموجب الأمر رقم 
وكذلك البنایات التي أعید دمجها في أملاك الدولة 06/05/1966المؤرخ في 66/102

كات مؤسسات المتعلق بممتل1970ینایر 22المؤرخ في 70/11بموجب الأمر 
1.الدولة

: شروط الاستفادة من التنازل-2
على الشروط الواجبة التوفر في المترشحین لاكتساب 10إلى 05تنص المواد من

.                                                           على الاجراءت والهیئة المكلفة بإقرار التنازل28إلى 11العقارات وتنص المواد من 
:                                                        شروط المتر شح للاكتساب-
.أن یكون شخصا طبیعیا -
.متمتعا بالجنسیة الجزائریة-
2.له سند و حائز للأمكنة ) شاغل قانوني ( مستاجر شرعي -

.110ص27/01/1970فيالمؤرخة09العددر.ج1

.148ص02عدد1992المجلة القضائیة لسنة ,02/06/1990المؤرخ في 434/57رقم العلیاالمحكمةقرار2
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طلب الشراء لا یكون إلا على محل واحد للاستعمال السكني، فهل یمكن -
التحایل على القانون باقتناء محل سكني ومحل تجاري مثلا أي مرتین في إطار القانون 

. ؟ الواقع اثبت إمكانیة ذلك81/01رقم 
:الهیئة المكلفة بإقرار التنازل-3

1یث قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة الولائیة للطعنهي اللجنة ما بین البلدیات ، ح

.  عن إجراءات الطعن36إلى 33ونصت المواد 
.كیفیة التنازل و تحریر العقد الإداري-4
25(یمكن أن یكون التنازل إما بدفع الثمن فورا أو یكون بالتقسیط : كیفیة التنازل–أ

سنوات للمحلات الأخرى غیر 03السكني و سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال 
)المستعملة للسكن

تقوم مدیریة أملاك الدولة بوصفها موثقا للدولة بتحریر العقود : تحریر العقد الإداري–ب 
.بناء على الملف الكامل الذي ترسله المصالح المختصة بالدائرة حیث تم إقرار التنازل

:ابعة للدولة بعد استصلاحها التنازل عن الأراضي الفلاحیة الت:ثانیا
:الاطار القانوني -1

المتعلق بحیازة الملكیة 1983أوت 13المؤرخ في 83/18بموجب القانون رقم 
دیسمبر 10المؤرخ في  83/724والأحكام التطبیقیة له لاسیما المرسوم 2الفلاحیة
المؤرخ في 84/21وأحكام القانون 83/18المحدد لكیفیات تطبیق القانون 31983

92/289، والمرسوم التنفیذي 1985المتضمن قانون المالیة لسنة 1984دیسمبر 24
المحدد لشروط التنازل عن الأراضي الفلاحیة بعد 06/07/19924المؤرخ في 
.استصلاحها

.20ص 3عدد 1992المجلة القضائیة لسنة 12/06/1991المؤرخ في 461/79رقمالعلیاالمحكمةقرار1

.1373ص1983/اوت/16المؤرخة في 34العددر.ج2
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فتح المجال أمام الخواص لاكتساب الأراضي الفلاحیة بعد استصلاحها، وكان ذلك 
السیاسة العقاریة التي كانت لا تقبل إلا بملكیة الدولة للأراضي نقطة تحول هامة في 

والأهداف العامة لهذه النصوص القانونیة ). الصندوق الوطني للثروة الزراعیة(الفلاحیة 
محاربة التصحر، خلق (أكید لها طابع اقتصادي في الظاهر لكن هنالك أهداف أخرى 

......).مناصب شغل الخ
إحدى هذه الأهداف،فنوهت بان هذا 83/18ولى من القانون ولقد بینت المادة الأ

وكذا 1القانون یرمي إلى تحدید القواعد المتعلقة بحیازة الملكیة العقاریة بقصد استصلاحها
.شروط نقل الملكیة المتعلقة بالأراضي الفلاحیة والقابلة لان تكون فلاحیة

تصلاح على الأراضي التابعة وتستبعد من نطاق تطبیق هذه الإجراءات الخاصة بالاس
.للصندوق الوطني للثورة الزراعیة والتسییر الذاتي

:ضوابط الاستصلاح و شروط التنازل-2
كما 83/18نصت علیها المادة الثامنة من القانون :ضوابط الاستصلاح الفلاحي–

من المرسوم التنفیذي 02والمادة 83/724من المرسوم 12نصت علیها أیضا المادة 
، حیث یستنتج منها بان مشاریع الاستصلاح لابد أن تصل إلى تحقیق 92/289رقم 
:مایلي
)سقي،غراسة،محافظة على التربة( قابلیة الحیاة الاقتصادیة في المزرعة -
.تسهیل الوصول إلى المساحات المستصلحة-
بالزراعات المعتمدة انجاز مجموع الأعمال التي تدخل في سیاق الإنتاج والمتعلقة -

علما أنه یتولى تقدیر انجاز برنامج الاستصلاح ومعاینته لجنة تتكون من بقصد التنمیة
:)البلدیةالري،الفلاحة،المالیة،(ممثلي قطاعات 

.توفیر الأراضي والمیاه والحاجة إلیهما أو ما یسمى بتجنید المیاه-

3046ص .13/12/1983المورخة في 51رالعدد.ج1
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یكون التنازل مباشرة او بعد منح الامتیاز بناء على دفتر شروط :شروط التنازل–3
:وفقا لما یلي

له جنسیة جزائریة، وطبعا في الشخص ) طبیعي كان أم معنوي ( أن یكون الشخص -
المعنوي الشركاء أو المساهمین هم من یتمتعون بالجنسیة الجزائریة ولقد كان الأمر في 

.نویین التابعین للنظام التعاونيالسابق یتعلق فقط بالأشخاص المع
أن ینصب الاستصلاح على ارض تابعة للدولة واقعة في المناطق الصحراویة أو -

.الأراضي التي تكون مماثلة لها
یجب أن تكون مدة الاستصلاح تفوق مدة خمس سنوات،وهي المدة التي تمنح للمالك -

.لانجاز برنامجه ویستثنى من ذلك حالة القوة القاهرة
.یكون التسدید بمقابل نقدي من قبل المستصلح المالك-

التنازل عن حق الانتفاع الدائم لصالح المستثمرین الفلاحیین في إطار القانون :ثالثا
:1987دیسمبر 08المؤرخ في 87/19

المتضمن ضبط كیفیة استغلال 1987دیسمبر 08المؤرخ في 87/19جاء القانون 
ة للأملاك الوطنیة والمحدد لحقوق المنتجین و واجباتهم بأسلوب الأراضي  الفلاحیة التابع

، لفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیةجید خلف قانون الثورة الزراعیة في استغلال الأراضي ا
. مستثمرات فلاحیة جماعیة أو فردیةبحیث ملك المنتجین الفلاحیین المنتظمین في شكل 

التي تتألف منها مستثمراتهم مقابل أن یدفعوا حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي 
.أتاوى، على أن تستبقي الدولة على ملكیة حق الرقبة

ولكن المادة السابعة من القانون ذكرت انه یمكن أن یملك المنتجون ملكیة تامة جمیع 
.الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الأرض ویكون ذلك بمقابل نقدي

والورثةإلىینتقلعقاريعینيحقهو87/19رقم القانونبهجاءالذيالانتفاعوحق
نظامفيبهمسموحیكنلمالذيالشيء. رهنهوبالتاليعلیهوالحجزعنهیمكن التنازل

أحكامخلالمنالحقهذاتعریفیمكنو.الزراعیةالثورةفي قانونولاالحرالتسییر
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للغیرمملوكشيءاستعمالسلطةیخول للمنتفععینيحقأنهعلىالمدنيالقانون
بموتینتهيالذينهایة الانتفاععندلصاحبهوردهعلیهالمحافظةوجوبمعواستغلاله
1.المنتفع 

من القانون 10و09طبقا للمادتین : شروط الاستفادة من قبل المنتجین الفلاحیین-1
2عداد المستثمرین الفلاحیینیجب أن تتوفر في الشخص شروط معینة حتى یصبح في

:  و هي
.أن یكون الشخص من الأشخاص الطبیعیین-

أن یكون متمتعا بالجنسیة الجزائریة ولا تكون له مواقف معادیة للثورة التحرریة -
.المظفرة
.أن یكون الفرد عامل دائم في القطاع الفلاحي-
.حیة اخرىألا یكون المستفید عضوا في مستثمرة فلا-
.أن یكون المستفید متمتعا بحقوقه المدنیة-

كیفیة الاستفادة والطریقة المتبعة لاستغلال الأراضي الفلاحیة الممنوحة في ظل -2
:87/19القانون 

یثبت منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المنتجین في البدایة بموجب :كیفیة الاستفادة–أ
قرارات ولائیة ثم تحرر على إثرها عقود إداریة من طرف مدیریة أملاك الدولة خاضعة 

.لشكلیتي التسجیل والشهر العقاري
ویختلف الأمر من حیث الآثار القانونیة التي یرتبها المنح بموجب القرارات الولائیة 

:ر المترتبة بعد إعداد العقد الإداري بحیثوالآثا
یتسنى للوالي إمكانیة سحب القرار ولا یتسنى له سحب العقد الإداري، بحیث إلغاء -

الاستفادة المقررة بموجب عقد إداري لا تكون إلا عن طریق القضاء

.113ص-المرجع السابق- زروقيلیلى-عمرباشاحمدي1
.129ص - المرجع السابق- یوسفبنرقیةبن/د2



.تسییرهاوقواعدالخاصةالوطنیةالأملاكتكوین: الأولالفصل

47

في نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة یعوض صاحب العقد الإداري تعویضا -
ومنصفا لأنه تضرر من نزع حق الانتفاع من اجل المنفعة العمومیة أما صاحب عادلا

.القرار فلا یستفید من التعویض المقرر قانونا
في استرجاع الأراضي الفلاحیة المؤممة تضمن الدولة حقوق المستفیدین في إطار -

و المتمم المعدل 95/26من الأمر 78من الأحكام المقررة في المادة 87/19القانون 
لقانون التوجیه العقاري ، بحیث إذا مست الأراضي الفلاحیة بعملیات الاسترجاع وكانوا 

:متحصلین على عقد إداري و لیس قرار ولائي یمكن الاستفادة مما یلي
.قطعة ارض جدیدة من الأراضي الفلاحیة غیر الموزعة-
لعدد المبین في العقد إدماجهم ضمن مستثمرة فلاحیة التي یقل عدد شركائها عن ا-

1.الإداري الأصلي

الاستفادة من قطعة الأرض تفصل من مساحة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة التي یقل 
عدد شركائها عن العدد المبین في العقد الإداري، وهذا ما بعد إسقاط الجهة القضائیة 

إقلیمیا إذا لم المختصة في حقوق الانتفاع للمستفیدین أو بواسطة قرار الوالي المختص
2.یتم إخضاع العقد الإداري لإجراءات التسجیل والشهر العقاري

.أو یعوضون نقدا وفقا للتشریع المعمول به-
أعضاءقبلمنالفلاحیةالأرضتستغل19/ 87:رقمالقانونبأحكاموعملا
3الشیوعوعلىبالتساويلهمممنوحایكونالانتفاعوحقجماعیمباشر،بشكلالمستثمرة

الوضعلكن.القانوننفسمن23المادةلنصطبقاوالحجزعلیهونقلهعنهالتنازلویمكن
15/07/2002بتاریخالفلاحةووزیرالمالیةبینمشتركةوزاریةعنتعلیمةبصدورتغیر

.فوقفماأعضاءثلاثةالعقدیُكّونالجماعیةالفلاحیةبالمستثمرةالخاصالإداريالعقدفي1

.2003لسنة 3المجلة القضائیة عدد,04/02/2003المؤرخ في 7776رٍقمالدولةمجلسقرارأنظر2

یلجأمنمنهمكثیرو،الاستغلالفيالنمطهذایحبذونلاأنفسهمالفلاحیةالمستثمراتأعضاءبأنأثبتتالتجربة3
.قانونامحظورالتصرفهذاأنبالرغممن الباطنالأرضإیجارإلى
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ضبطتوالدائمحق الانتفاععنبالتنازلالمتعلقةبالشروطذكرتالتيو7:رقمتحت
أملاك مدیریةإخطارالموثقینألزمتوالدولةطرفمنالشفعةحقممارسةكیفیة
1.شهرینأجلفيحقهذالممارسةبالتنازلعقدأيتحریرقبلالدولة

یكون : 87/19طریقة استغلال الأراضي الفلاحیة الممنوحة في ظل القانون -ب
في شكل مستثمرات فلاحیة حلت محل المزارع ، 87/19استغلال الارض في القانون 

والمستثمر مصطلح اقتصادي یقصد به استعمال واستغلال الأرض الفلاحیة من طرف 
جماعة أو فرد ،وحقیقة هناك مستثمرات فلاحیة جماعیة و أخرى فردیة تقوم أصلا بعمل 

. تجاري لاسیما الأعمال التجاریة بحسب الموضوعمدني مع مراعاة أحكام القانون ال
:الأحكام القانونیة الضابطة للمستثمرات الفلاحیة بشكل عام -ج 

تستغل الأرض الفلاحیة من قبل أعضاء المستثمرة بشكل جماعي مباشر ، وحق -
الانتفاع یكون ممنوحا لهم بالتساوي وعلى الشیوع  ویمكن التنازل عنه ونقله والحجز علیه 

.من القانون 23طبقا لنص المادة 
بل باقي المستثمرة شركة مدنیة یمثلها رئیس عادة ما یعین بشكل شفوي من ق-

. أعضاء المستثمرة ثم یرسم ذلك
. للمستثمرة ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونین لها-
على أعضاء المستثمرة ان یسهروا على الالتزام بدفع الأتاوى والاستغلال الأمثل -

. للأرض وإلا تعرضوا إلى إسقاط الحق
تجاه باقي أعضاء المستثمرة وإلا تعرض إلى على كل عضو أن یوفي بالتزاماته ا-

.فقدان حقوقه
تمنع قسمة الأرض التابعة للدولة، اللهم إلا قسمة الانتفاع بین الأعضاء وفي هذا -

دیسمبر 20المؤرخ في 97/450الصدد، لسنا ندري لماذا صدر المرسوم التنفیذي 

.119صالسابقالمرجع-عمرباشاحمدي-زروقيلیلى1
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من المفروض أن الأراضي المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ؟ بید انه1997
. الفلاحیة تكون ذات مساحات شاسعة غیر مجزئة لتعطي مرد ودیة أحسن

الاستثمارإطارفيالخاصةالوطنیةلأملاكالتابعةالأراضيعنالتنازل:رابعا
المؤرخ93/12رقمالتشریعيالمرسومبموجبالصادرالاستثمارقانونیعتبر

إصلاحيقانونفهو, الاقتصاديالإنعاشبرنامجفيالزاویةحجر،05/10/1993في
ضماناتبإعطاءبالجزائرالمجالاتفي جمیعالاستثمارتسهیلعلىفلسفتهتقوم

التيالمعقدةالإجراءات والشكلیاتورفعأجانبأمكانوامواطنینالخواصللمستثمرین
.استثمارأيوجهفيعثرةحجروقفت

العقاراتعلىالتحصلبسهولةتتعلقالمستثمرونیریدهاالتيالتسهیلاتأهمولعل
بأنه93/1231من المرسوم التشریعي رقم 23المادةنصتوقدالمستقبلة للمشاریع

عنتنازلاتالرمزي،الدینارإلىتصلقدامتیازیةتمنح وبشروطأنللدولةیمكن"
المناطقفيتنجزالتيالاستثماراتالخاصة لصالحالوطنیةللأملاكتابعةأراضي
لاالاستثمارمجالالخاصة فيالأملاكبیعیخصفیماأنهبالذكروالجدیر"الخاصة

تبدید یكونلاحتىالامتیازبمنحالخاصةالشروطاستنفاذمنلابدبلمباشرة،یكون
.الاستثماربحجةالدولةلأملاك
15/12/1997في المؤرخ97/483:رقمالتنفیذيالمرسومصدرأخرىجهةمن

التابعةالخاصةالوطنیةالأملاكمنأرضیةقطععلىالامتیازحقكیفیةمنحالمتضمن
كلعلىالتنازلإمكانیةلیعمموشروطهالاستصلاحیة وأعبائهالمساحاتفيللدولة

منمساهمةمعوأتاويمقابل دفعامتیازعقدطریقعنالمنحهذایكونو.المناطق
لأن یتحولقابلاهذاالامتیازحقویكون.والأولویةالأهمیةذاتالمشاریعفيالدولة

انجازمنالتحققبعدالجزائریینالمعنویینوالطبیعیینالأشخاصلفائدةتنازلإلى
.إداريعقدبموجبذلكتكریسویتمالمشروع الاستثماري،
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للدولةیجوز،الشروطدفترفي الواردةلالتزاماتهالمستفیداحترامعدمحالةفيأما
الحصولفيالحقللمستفیدالامتیازعقدیخول1الإداريالقضاءطریقعنالعقدفسخ
الأرضیةالقطعةعلىرهنله بتأسیسیسمحعینیاحقالهیرتبكماالبناء،رخصةعلى

.القرضهیئاتلصالح
عقدلأنذلكالتنفیذيالمرسومظل هذافيالامتیازعقدبهاانفردالخصائصوهذه

یدعىعامبه شخصیقومإجراءهوالإداريالقانونفيالمعروفالعامةالمرافقامتیاز
في الحقالامتیازصاحبیدعىمعنويأوطبیعيشخصبمنحللامتیازالمانحةالهیئة
مستعمليمنالامتیازصاحبعلیهایتحصلإتاوةومقابلمحددةلمدةعاممرفقتسییر
عینیاحقایرتبأنهفيتتجلىهامة،بخصائصهذاالامتیازعقدالعام ویتمیزالمرفق

المشروعانجازبعدتنازلإلىویتحولبعدهمنورثتهینتقل إلىوهوالامتیازلصاحب
فيتتمثلالآثارمنجملةعلیهیترتبالامتیازكماعقدبهاینفردالتيالثانیةالمیزةوهي

.المتعاقدینبینمتبادلةوحقوقالتزامات
هذهتحقیقسبیلوفيالربح،تحقیقإلىدائمایسعىالامتیاز فإنهلصاحبفبالنسبة

المقابلعلىالحصولحقحصرها  فيیمكنالحقوقمنبجملةیتمتعفهوالغایة
.المشروعفيالماليالتوازنضمانفيوحقهالمالیةالمزایاوبعضالمادي
فيالدولةمساهمةفيتتمثلفإنهاللامتیازالمانحةالسلطةلالتزاماتبالنسبةأما
عملیةنجاحأجلمنالتسهیلاتكلوتقدیمالضروریةبالنفقاتأوالجزئيالكليالتكفل

الاستصلاح

.138ص-المرجع السابق-زروقيلیلى- عمرباشاحمدي1
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المحلةالمستقلةغیرالعمومیةالمؤسساتلأصولالعلنيبالمزادالبیع:خامسا
:1والتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةوالمؤسسات

وتعد هذه البیوع المرحلة الأخیرة في تصفیة الجانب المادي الذي كان بحوزة المؤسسة 
والتصفیة بهذا الشكل 2الأملاك العقاریة التابعة للدولةالعمومیة الاقتصادیة بما في ذلك 

3:ة الأصول والخصوم على مرحلتینهي مجموعة الأعمال المنصبة على تسوی

) الخ.....أجور العمال المسرحین وتعویضاتهم ( الجانب الاجتماعي -
جرد المنقولات والعقارات والحقوق الأخرى مع (الجانب المادي وهو الذي یهمنا -

تحت رقابة لجنة التصفیة الولائیة التي یترأسها ) تقییمها والسعي لبیعها بالمزاد العلني
أما في (EPL)المؤسسات العمومیة المحلیة لولایة في حالةمدیر أملاك الدولة في ا

فالمصفي هو الذي یقوم بهذا ) EPE(حالة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة 
.الدور وحده لكن تحت وصایة  مجلس مساهمات الدولة

وفي نفس عملیة التصفیة قد یحصل وأن یشكل العمال شركة تخضع لقواعد القانون 
.وتكون لهم حق الأسبقیة في اقتناء أصول المؤسسة المحلة بالطریقة الودیة التجاري
66/102تحویل ملكیة الأملاك الشاغرة الآیلة إلى الدولة بموجب الأمر –سادسا 

إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري بموجب المرسوم 1966ماي 06المؤرخ في 
:1993نوفمبر 28المؤرخ في 93/290التنفیذي 

لسنة المالیةقانونمن151/182الموادلأحكام/فيالمؤرخEPIC, EPL 161المؤسساتتصفیةوحلیخضع1
العمومیةالمؤسساتتصفیةوحلبكیفیاتالمتعلق25/09/1994فيالمؤرخ94/294التنفیذيالمرسومو1994

.11ص 05/10/1994فيالمؤرخة63العددر.جالمستقلةغیر

بأن1993المتعلق بقانون المالیة لسنة 19/01/1993المؤرخ في 93/01التشریعي المرسوممن108المادةأقرت2
. 03ص20/01/1993فيالمؤرخة04العددر.جللدولةتعد ملكاالمحلیةالعمومیةالمؤسسات

.القضاءوصایةتحتالأصلفيتكونالتصفیةلأنالمالیةوزیرطرفمنالعادةغیرعلىالمصفيیعین3
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تقضي أحكام هذا المرسوم بان تحول الملكیة الكاملة لمحلات ذات الاستعمال 
السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التي آلت إلى الدولة بموجب الأمر 

المؤرخ في 81/01والتي لم یتم التنازل عنها لشاغلیها في إطار القانون 66/102
والتسییر العقاري التي كانت تضمن تسییرها بعقود إلى دواوین الترقیة 1981فبرایر 

.إیجار فقط
الاختصاصصاحبمنمسیرةلكنهاوملكتیهافيللدولةتابعةحقیقةالأملاكفهذه

منالانتهاءبعدولكنالعقاري،والتسییرالترقیةدیوانالعامأملاك القطاعتسییرفي
فيالأملاكبجردالتحویلعملیةوتتم.لا مسیرامالكاالدیوانیصبحالتحویلعملیة
وزیروبالمالیةالوزیر المكلفقبلمنالجرودهذهعلىیوافقثمحصرهاأوالبدایة
10عشرة أقصاهافترةخلالالعامةللخزینةالدواوینتدفعهبمقابلالتحویلیتمو.السكن
.الجردعلىالموافقةتاریخمنمفعولهایسريسنوات
الخاصةالوطنیةالأملاكحمایة:الثالث المطلب
بقواعدالعامةالاعتباریةالأشخاصمنلغیرهاأوللدولةالتابعةالوطنیةالأملاكتنفرد

فيالدولةركیزةباعتبارهاالأموالهذهتحتلهاالتيالكبرىللأهمیةنظرا،خاصةحمایة
حمایتهاوجوبعلىتشریعاتهافيتنصالدولمعظمأننجذلهذا.بوظائفهاقیامها

.جزائیةومدنیة،إداریةإلىالحمایةهذهتنقسمو.ودعمها
الإداریةالحمایة:الأولالفرع

بغضمطلقةبصورةشملتهاقویةبحمایةالوطنیةالأملاكالجزائريالمشرعخصلقد
منعدداأفردقدالدستورفنجد.الحمایةقواعدمنتستفیدفجمیعهانوعها،عنالنظر
المادةنصتإذ1الوطنیةالأملاكحمایةضمانوتأكیدخلالهامناستهدفالمواد
مواطنكلعلىواجبهووالملكیة العمومیةحمایةوجوبعلى1989دستورمن63

.343الصفحة–السابقالمرجع–الحمیدعبدفاروقمحمد/د1
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08/14:رقمبالقانونالمعدلةالخامسةمادتهفينصالوطنیةالأملاكقانونأنكما.
.معاالأفرادوالإدارةتلزمالتيالوطنیةالأملاكحمایةواجبعلى

بواسطةأملاكهاعلىتتعرفأنأولایجبالهدفهذاتحقیقمنالإدارةتتمكنولكي
فقدوعلیه.علیهاوالمحافظةصیانتهاوضبطهامنبعدفیماتمكنهاالتيالجردعملیة
فيلأهمیتهمانظراومختصرةعامةبصفةولوالنقطتینهاتینعلىنعرجأنارتأینا
بهالمعمولللتشریعوفقاوتسییرهاوحمایتهاالخاصةالوطنیةالأملاكحافظةضبط

.لهاالمسطرةوللغایة
الخاصةالوطنیةالأملاكجرد:أولا

والأهدافیتفقبمااستعمالهاومراقبةالوطنیةالأملاكحمایةإلىالجردیهدف
وصفيتسجیلفيالجردعملیةوتتمثل.حركتهاوتتبعقوامهامعرفةكذاولهاالمحددة
.1لهاالمكونةوالعناصرحركتهایبینبشكلالوطنیةالأملاكلجمیعوتقییمي

منهاالعمومیة(الوطنیةالأملاكلكلبالنسبةشاملإجراءعنعبارةوالجرد
للاستهلاكالقابلةكالأشیاءخاصبنصجاءماباستثناء)والمنقولةالعقاریةالخاصة،

الوطنيالدفاعوزارةأملاكللجردتخضعلاكما.الثمنوالبسیطةواحدةمرةباستعمالها
.2القطاعهذالخصوصیةنظرا

بجردالمتعلق23/11/1991فيالمؤرخ91/455رقمالتنفیذيالمرسومأوجبوقد
أوإقلیمیة،تجاریةأوإداریةطبیعتها،كانتأیاالمؤسساتكلعلىالوطنیةالأملاك
مالكةكانتسواءبحوزتهاالموجودةالعقاریةالأملاككللجرددفاترتمسكأنمصلحیة

الجردعملیةترتكز.)الرسوممن8المادة(فقطالتخصیصسبیلعلىحائزةأولها
فیهاتحدد،04/02/1992فيالمؤرخالقراربموجبنموذجحسببطاقاتمسكعلى
نفسووقیمتهملكیتهأصلمحتواه،موقعه،نوعه،العقار،تحوزالتيالمؤسسةاسم
.90/30القانونمن8المادةأنظر1
91/494المرسوممن43المادة2
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كلبجمعالمحليالمستوىعلىالدولةأملاكمدیریاتتقومو.للمنقولاتبالنسبةالشيء
المعنیةالعمومیةوالهیئاتالمؤسساتطرفمنإلیهاالواردةالمعلوماتوالمعطیات

المجروداتفحصعلىباستمراروتسهربذلكالخاصةالسجلاتفيلتسجیلهابالجرد
الأملاكعلىیطرأجدیدكلبتدوینالسجلاتلهذهالدوریةالمراجعةمعوجودهاومعاینة
أوتسییرهاأونقلبالاستهلاكسواءاتجاهها،وبیانحركتهاتتبعمنتتمكنحتىالوطنیة

.)أعلاهالمذكورالتنفیذيالمرسوممن19و20.15.11.9.6.5المواد(تخصیصها
بعدةیصطدمالهدفهذاتحقیقفانالعملیةالناحیةمنأنه،إلىفقطالإشارةتجدر
یجعلمما،بذلكقراراتصدوردونالوطنیةالأملاكوجهةتغییرأهمهاصعوبات

البشریةوالمادیةالوسائلوالإمكانیاتنقصإلىإضافةممكنة،غیرالتتبععملیة
خلالمنلمسناهالأمر الذيوهوبالإجراء،المكلفةالإداراتمعظممنهتعانيالذي

.المناطقلمختلفالدولةأملاكمدیریاتبمصالحاتصالنا
الخاصةالوطنیةالأملاكعلىالمحافظةوسائل:ثانیا

قواعداحترامبعدموذلكمستعملیهامنسواءالوطنیةبالأملاكالمساسخطرإن
علىینصالجزائريالمشرعجعلبالتسییر،المكلفةنفسهاالإدارةطرفمنأوتسییرها
علیهاالمحافظةوحمایتهاعلىالسهرفيالأملاكهذهمستعمليوالأخیرةهذهواجب
.تصرفاتهمعنالناتجةالأضرارمسؤولیةتحملوللقانونوفقا

قانونیة:وسیلتینتحوزهاالتيالأملاكعلىالمحافظةسبیلفيالإدارةوتملك
.ومادیة

القانونیةالوسیلة: ثانیا
.)90/30القانونمن98المادة(تنظیمیةلوائحإصدارفيالإدارةحقفيتتمثلو
الخطرمنالحدوالوطنيالملكعلىالمحافظةقصدإداريضبطعن لوائحعبارةوهي
علىالمحافظةتستهدفالتيالإداريالضبطقراراتعنتختلفهي،ویهددهالذي

فرضوتنظیمیةقواعدوضعواجبحائزةإدارةكلعاتقعلىیقعإذ،العامالنظام
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المسؤولیةلقواعدطبقاأوالخاصةالقوانینإطارفيلهامخالفكلعلىجزاءات
.)المدنيالقانونمن140إلى134منالمواد(المدنیة

المادیةالوسیلة-1
الوطنیةالأملاكمنملكتخصیصمنمستفیدةأومالكةإدارةكلعاتقعلىیقع

لهذامیزانیتهامنجزءبتخصیصذلكودوریةبصفةصیانتهعلىتسهرأنالخاصة
عقودلإبرامتلجأأنهاأوأجهزتهاطریقعنبالعملیةبنفسهاهيتتكفلفقد.الغرض
المادة(بهالمعمولالتشریعإطارفيمختصةأخرىمؤسساتوأشخاصمعإداریة

). 90/30القانونمن67
المدنیةالحمایة:الثانيالفرع

الدولة،أموالفيالتصرفیجوزلاأنهعلىالمدنيالقانونمن689المادةنصت
لأحدىالأموالهذهتخصصالتيالقوانینأن،غیربالتقادمأو تملكهاحجزها،أو

عدمالاقتضاء،شروطوعندإدارتهاشروطتحدد688المادةفيالیهاالمشارالمؤسسات
أكدالتيالثلاثةالقواعدوهي)فیهاالتصرفشروط-الفرنسيالنص(فیهاالتصرف

.الرابعةمادتهفي1990لسنةالوطنیةالأملاكقانونعلیها
الخاصةالوطنیةالأملاكقابلیةحولسائداكانالذيوالقضائيالفقهيالجدالورغم

90/30للقانونتعدیلهفيتدخلقدالمشرعأنإلابالتقادم،كسبهاوعلیهاللحجز
فيالمؤرخة44رج( 2008/  20/07فيالمؤرخ08/14رقمالقانونبموجب

عدملقاعدتيخضوعهایقرروالموقفلیحسم)1منه4المادة03/08/2008
فيالتصرفأما.العمومیةالأملاكشأنشأنها،المكسبوالتقادمللحجزالقابلیة

مراعاةمعالوطنیةالأملاكقانونلأحكاموفقاجائزفهوالخاصةالوطنیةالأملاك

08/14القانونمن2فقرة4المادةأنظر1
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الأملاكفيالتصرفخضوعإن1الأخرىالتشریعیةالنصوصفيالواردةالأحكام
أجلهمنوجدالذيالغرضلتحقیقأساسامقررخاصةقانونیةلأحكامالخاصةالوطنیة
إجراءلهایجوزلاإذ،الملكلهذاالمسیرةأوالمالكةالإدارةعلىقیدایعتبروهذاالملك،

الوطنیةالأملاكقانونأحكامبمراعاةإلاللملكیة،الناقلةالتصرفاتأنواعمننوعأي
.للتصرفالمطلقالبطلانطائلةتحتوذلكالأخرىالتشریعیةوالنصوص

بمثابةتعدفهيبالتقادمالخاصةالوطنیةالأملاكتملكجوازعدمقاعدةعنأما
الأشخاصمنعإلىتهدفوهي،الوطنیةالملكیةلحمایةعلیهاالاعتمادیتمأخرىركیزة
لفعالیتهانظراو.المدنيالقانونفيالمعروفةالمكسبالتقادمقاعدةمنالاستفادةمن

منعلیهاالیدوضعطریقعنالتعديخطرأمامالوقوفیمكنهاوسیلةأهمتعتبرفهي
.الأملاكهذهفيالإدارةتصرفمنتهدیداأشدیبدوالأفرادخطرلأن،الأفرادقبل

علیها،الحجزجوازعدمقاعدةكذلك،الوطنیةالأملاكلحمایةالمقررةالوسائلومن
معلتعارضهوذلكالعامةالأشخاصضدالجبريالتنفیذسبلإتباعالقاعدةهذهوتحضر
.الوطنیةالأملاكوقانونالمدنيالقانونأقرهاالتيالثالثةالقاعدةوهيالعامة،المصلحة

للدولة،العامةالأموالعلىالحجزوالتقادمجوازعدمحولاتفاقحصلقدكانإذا
علىالقاعدةنفستطبیقحولتضاربقدوالفرنسيالمصريوالقضاءالفقهرأىفإن

2.ذلكیمنعالثانيویجیز،الأولمتناقضانرأیانفتبلورللدولة،الخاصةالأموال

فيالوطنیةالأملاكقانونتعدیلبموجبالأمرفيالمشرعفصلفقدالجزائرفيأما
تحكمالتيالمبادئواختلافالوطنیةالأملاكازدواجیةفرغم،ذلكقبلأما.2008سنة
والخاصة،العامةالوطنیةالأملاكمنكلعلىینطبقكانالمبدأهذاأنإلامنها،كلا
علىالجبريالتنفیذأنإذالدولة،ذمةملاءةفرضیةفيأساسهیجدالمبدأأنذلك

یصطلحكماالدولةلأنومرافقها،الدولةتصرفاتفيالمفترضةالثقةیزعزعقدأملاكها

.733صسابق،مرجعالعام،للمالالقانونيالمركزالحمید،عبدفاروقمحمد1
الأشغالوقف–الحیازةاسترداد–التعرضمنعدعوى2
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حمایةإلىیهدفالجبريالتنفیذفإنأخرىجهةومن،"شریفمدین"أنهاعلیها
تقدیمیمكنلاأنهالبدیهيومنعامة،مصلحةحسابعلىوذلكخاصةمصلحة

فيالوطنیةللأملاكالمدنیةالحمایةوسائلتتمثلو.العامةعلىالخاصةالمصلحة
فيأساساتتمثلو،علیهاالتعديأشكالجمیعمواجهةفيللإدارةالممنوحةالسلطات

الحاصلةالاعتداءاتلوقفالقضاءأمامالملكیةوالحیازةدعاويرفعفيالإدارةحق
.قانوناالمؤهلةأجهزتهاطریقعنذلكوالأملاك،هذهعلى
الجزائیةالحمایة:الثالثالفرع

فكان،أنواعهبمختلفالعامللمالكبیرةأهمیة)الجنائي(الجزائريالمشرعأولىلقد
أوالأفرادمنالصادرةالتعديأشكالمختلفمنتحفظهلهخاصةحمایةبتقریرتدخله

والموظفینحتىوكانتصفةبأيلهاالحائزة)و المعنویةالطبیعة(الأشخاصمن
تشملالحمایةوهذه.صیانتهاوحفظهاعلىالسهروبتسییرهاالقائمینحكمهمفيما

الأملاكفيأوضحبصورةتتجلىأنهاإلا)خاصةوعامة(الوطنیةالأموالجمیع
.1الخ.....المیاهمجاريوالعامةكالطرقللجمهورعرضةأكثرتكونالتي
بصفةالعامللمالالحمایةتكفلالتيالجزائیةالنصوصأنإلیهالتنبیهیجدرماو

الخاصةالمراسیموالقوانینمختلففيمبعثرةجاءتبل،واحدتشریعفيتجمعلم،عامة
مكرر119المادةسیمالاالعقوبات،قانونتضمنهلمابالإضافة،منهانوعبكلالمتعلقة

وبغرامةسنوات(3 )ثلاثإلىأشهر6 )(ستة منبالحبسیعاقب" :علىتنصالتيمنه
شخصكلأوضابط عموميأوموظفأوقاضدج كل200.000إلى 50.000من 
أو اختلاسسرقةفيالواضحبإهمالهتسببالقانون،هذامن119المادة إلیهمأشارتممن

أوسنداتأووثائقأومقامهاتقومأشیاءأوخاصةأوعمومیةأموالضیاعأوتلفأو
."بسببهأووظیفتهبمقتضىسواءیدهتحتوضعتمنقولةأو أموالعقود
–الجامعیةالمطبوعاتدیوان–العمومیةالأشغالوالإدارةلأملاكالعامةالنظریة–جعفرقاسمأنسمحمد/د1

. 1992–الثالثةالطبعة
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وسائلتطالالتيالتخریبجرائممعاقبةعلى55فقرة-مكرر77المادةنصتكما
التعديأفعالمعاقبةإلى386المادةأشارتكذلك.العمومیةوالملكیاتوالنقلالمواصلات

.الوطنیةالملكیةفیهابماالعقاریةالملكیةعلى
نصوصفيجزائیةأحكامعدةأوردقدالجزائريالمشرعأننجدأخرى،جهةمن
العامالمالبسلامةللمساسمحاولةكللردعصارمةجدبعقوباتجاءتخاصة

المتعلق20/02/2006فيالمؤرخ06/01:رقمالقانونتضمنفقد. أشكالهابمختلف
العامالمالوتبدیدالاختلاسلمحاربةجزائیةأحكاماومكافحتهالفسادمنبالوقایة

فيالصادر73/71الزراعیةالثورةقانوننصكما.تبذیرهأووإتلافه) الواسعبمفهومه(
التيالموصوفةالتخریبأعمالمعاقبةعلى27مادتهفيإلغائهقبل1973نوفمبر

جانبإلى.للخطروتعریضهاالوطنيالاقتصادلأجهزةالعادیةالتنمیةعرقلةتستهدف
والعمومیةالطرقوالمیاهوالغابیةالأملاكبتنظیمالمتعلقةتلكنظیفالنصوصهذه
.الوطنيالاقتصادقطاعاتومختلفوالمطاراتالموانئكذا

08/14القانونمن39بالمادةالمعدلة90/30القانونمن137المادةنصتوقد
فيعلیهاالمنصوصالجزائیةالأحكامالمفعولساریةتبقىذلكعلىعلاوة" :مایليعلى

وكذاالعمومیةوالهیئاتوالمؤسساتالعمومیةالمصالحوسیرتنظیمالتي تحكمالقوانین
لمساساعلىیعاقبالذيالوطنيالاقتصادقطاعاتالخاص لمختلفالتشریعأحكام

."القانونهذامفهومفيالأملاك الوطنیةمنهاتتكونالتيبالأملاك
التعديأشكالمختلفعلىتعاقبالتيالجنائیةالنصوصعلىالأمثلةبعضهذه

العامةالوطنیةالأملاك،أعلاهإلیهالإشارةسبقتكماتشملالتيالوطنیةالأملاكعلى
فقط،الأمثلةبعضإعطاءعلىالمجالهذافياقتصرناوقد.الخاصةالوطنیةوالأملاك

منمجالاأیضاولكونهلاتساعهنظراالموضوع،فينغوصلأنیسعنالاالمجاللأن
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بصفةالاقتصادیةبالجرائمالخاصوالقانونعامةبصفةالجنائيالقانونمجالات
1.خاصة

. 57ص–السابقالمرجعنفس–جعفرقاسمأنسمحمد/د1
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الدولةأملاكمنازعاتفيالفصلكیفیة:الفصل الثاني

سواءفیهاطرفاالدولةأملاكإدارةتكونالتيتلكفيالدولةأملاكمنازعاتتتمثل

فيواختصاصسلطةمنأوبمالهاوذلكبالخصاممدخلةعلیها،أومدعىأومدعیةكانت

أوأحیانایؤهلهاممااستعمالهاظروفومراقبةللدولةالتابعةالوطنیةتسییر الأملاكمجال

.الدولةحقاقتضاءأخرى مختصةسلطةتؤهل

شأنهامنالتيالمنازعاتأوسنددونالأملاكتلكشاغليملاحقةوموضوعها

التيوالالتزاماتالحقوقحمایةفيالتشكیكأوالمعنيللملكالدولةفي ملكیةالتشكیك

أملاكباقتناءالمتعلقةوالدعاوىالعدالة،أمامبتنفیذهاالمطالبةأوالدفاع عنهاعلیهمیتعین

المطابقةالتعویضاتعلىالحصولموضوعهایكونوالتيوالتصرف فیها،وتسییرهاالدولة

.عموماوالعوائدوالرسوموالأتاوى

:التالیةالمباحثإلىالفصلهذاتقسیمإلىارتأیناذكرماسبیلوعلى

.منازعاتهافيالدولةلأملاكالقانونيالممثل:الأولالمبحث

.الدولةأملاكمنازعاتفي فصلللالقضائیةالإجراءات:الثانيالمبحث
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ملاك الدولة في منازعاتهاالممثل القانوني لأ: الأولالمبحث 

طبیعةحسبالاختصاصیوزعأنالمفروضمنالحمایةنظاملازدواجیةنظر

ویختصالعمومیة،الوطنیةبالأملاكالمتعلقةبالمنازعاتالإداريالقاضيالأملاك فیختص

المعیارلتطبیقانظرلكنالخاصة،الوطنیةبالأملاكالمتعلقةالعادي بالمنازعاتالقاضي

القاضيبینالاختصاصتوزیعفيعامةكقاعدةعلیهالعضوي المنصوصأوالشكلي

التيالمنازعاتكلفإن(إ.وم.إ.ق)من07المادةطبقا للأحكامالإداريوالقاضيالعادي

مبدئیافإنهاو.أبنصاستثنىماإلاالإداريللقاضيتخضع مبدئیافیهاطرفاالإدارةتكون

المبحثهذاقسمناالأساسهذاوعلى.خاصاستثنى بنصماإلاالعاديللقاضيتخضع

:التالیةالمطالبإلى

.القضاءأمامالوطنیةالأملاكلتمثیلالمؤهلینللأشخاصمخصصسیكون:الأولالمطلب

أهمو الدولةأملاكمنازعاتفيالمختصةالقضائیةالجهةفیهندرس:الثانيالمطلب

.فیهاترفعالتيالقضائیةالدعاوى

. التعديإزالةقرارالدولة وتنفیذبأملاكالمتعلقةإلى المنازعاتفیهنتطرق:الثالثالمطلب
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:القضاءأمامالدولةأملاكلتمثیلالمؤهلونالأشخاص.المطلب الأول

رقمالقانوننجدالدولةأملاكمسألةتناولتالتيوالقوانینالنصوصباستقراء

من10المادةتتضمنحیث126و125والمادتین10مفيو.أ.المتضمن ق90/30

الشعبيالمجلسورئیسوالواليبالمالیةالمكلفالوزیریتولى" :یليماعلىالقانونهذا

الوطنیةبالأملاكالمتعلقةالقضائیةالدعاوىفيوالجماعات الإقلیمیةالدولةتمثیلالبلدي

1."للقانونطبقا

والعامةالخاصةالأملاكإدارةتحدیدالمتضمن454/91. رقمالتنفیذيالمرسومنجدكما

الفقرة183المادةحیثمن183/188الموادفيذلككیفيویضبطوتسییرهاالتابعة للدولة

بصفةأنواعهااختلافعلىالدعاوىبمتابعةبالمالیةالمكلفالوزیریختص":على أنه01

2".مدعي علیهأومدعیا

لتمثیلالمؤهلینالأشخاصمعرفةإلىسنتطرقأعلاهالمذكورةالنصوصخلالمن

:التالیینالفرعینفيوالإقلیميالمركزيالمستوىعلىأملاك الدولةإدارة

المركزيالمستوىعلى:الأولالفرع

القضائیةالجهاتأمامالوطنیةالأملاكإدارةتمثیلفيالمركزيالمستوىعلىنجد

.الوطنیةللأملاكالعاموالمدیربالمالیةالمكلفمن الوزیركل

السالف الذكر 90/30القانون رقم1

.الذكرالسالف،91/454رقمالتنفیذي،المرسوم2
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بالمالیةالمكلفالوزیر:أولا

مضمونفيأساسهیحدالمالیةوزیراختصاصأنالمطلبهذابدایةفيذكركما

4و183والمواد الوطنیةبالأملاكالمتعلق90/30القانونمن10و09الموادنص

.الذكرالسالف91/454رقم المرسوم التنفیذيمن01الفقرة 18

فیما تمثیلهمجالویعتبرالوطنیةالأملاكنزاعاتمجالفيالدولةتمثیلالمالیةوزیریتولى

:یلي

ومنمباشرةالوطنیةالأملاكإدارةتسیرهاالتيللدولةالتابعةالخاصةالأملاكجمیع_

1.بالمالیةالمكلفةللوزارةالتابعةللمصالحالمخصصةضمنها الأملاك

حكم بمقتضىللقانونطبقاالإدارةإلیهتسندالتيالخواصلملكیةالتابعةالأملاكتسییر_

.قضائي

.المنقولةالأملاكتنجمأنیمكنالتيالأخرىالعینیةالحقوقوجمیعالدولةملكیةحق_

فیهاالتصرفأووتسییرهاالوطنیةالأملاكباقتناءتتعلقالتيالاتفاقیاتجمیعصحة_

2.الاتفاقیةلهذهالمالیةوتطبیق الشروط

المشرع منعهقدبالمالیةالمكلفالوزیرأنالقولیمكنالذكرالسالفةالمواداستقراءمن

الأملاكحمایةإلىالهادفةالقضائیةالدعاوىجمیعفيالدولةتمثیلفيعامااختصاصا

ص. 0201،الجزائردار الخلدونیة،ط،.د،الجزائريالتشریعفيالوطنیةالأملاكوإدارةتسییرالعظیم،عبدسلطاني1
122.

.122ص.المرجع السابق،الجزائريالتشریعفيالوطنیةالأملاكوإدارةتسییرالعظیم،عبدسلطاني2
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للدولةالتابعةالعمومیةالوطنیةالأملاكبكافةشاملاالاختصاصهذاویعدالوطنیة العامة

.الدولةبأملاكالمتعلق90/30من القانون 02نص المادةبمفهوم

فيمعینبقطاعالمختصالوزیرمعهیشركأنبالمالیةالمكلفللوزیریمكن

ترفعأنذلكومثالالقطاع،لهذاالمخصصةأوالتابعةالعمومیةالمتعلقة بالأملاكالدعاوى

التابعةالعمومیةبالأملاكالمتعلقةالدعاوىفيالثقافةوزیررفقةالمالیةوزیر قبلمندعوى

وزیررفقةالمالیةوزیرقبلمندعوىترفعأنذلكومثاللهذا القطاع،المخصصةأو

الوطنیةللأملاكالتابعةالثقافیةالمنشآتبعضإلى حمایةالرامیةالدعاوىفيالثقافة

1.العمومیة

الوطنیةللأملاكالعامالمدیر:ثانیا

إدارةتختص":أنهعلىالسالف الذكر91/454التنفیذيالمرسوممن185المادةتنص

أوالعقاریةاقتناء الأملاكعقودبصحةالمتعلقةالدعاوىبمتابعةوحدهاالوطنیةالأملاك

."التجاریةالمجالوحقوقالعقاریةوالحقوقتأجیرها

قانونا المؤهلونالأعواناختصاصعلىنصت90/30القانون من123المادةأنغیر

بدونالأملاكهذهیشغلونمنوملاحقةالعمومیةالوطنیةبالأملاكالمساسأنواعبمعاینة

.2سند

.34صالسابق،المرجعالدولة،أملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
والعلوم الحقوقكلیةالماستر،لشهادةمكملةمذكرة،الجزائريالقانونفيالعامةالوطنیةالأملاكحمایةباعیسى،خالد2

.75ص،2014بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،
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والحفظالدولةأملاكإدارةأعوانیؤهلالذي20/02/1990فيالمؤرخالقرارویصدر

المدیرأصبحومنهالعدالةأمامالمرفوعةالدعاوىفيبالمالیةالمكلفالوزیرالعقاري لتمثیل

العقاريوالحفظالدولةبأملاكالمتعلقةالقضایافيالوزیرممثلهوللأملاك الوطنیةالعام

للأملاكالعامالمدیرأنالعامفالأصلالدولة،مجلسأوالمحكمة العلیاأمامالمرفوعة

1.الوطنیةبالأملاكالمتعلقةفي القضایاالوزیرممثلهوالوطنیة

الإقلیميالمستوىعلى:الثانيالفرع

الولائيوالمدیرالدولةلأملاكالولائيالمدیرمنكلالإقلیميالمستوىعلىنجد

.البلديالشعبيالمجلسورئیسالواليوكذلكللحفظ العقاري،

المدیر یؤهل23/11/1992فيالمؤرخالقرار حسب.الدولةلأملاكالولائيالمدیر:أولا

فيالعدالةأمامالمرفوعةالدعاوىفيبالمالیةالمكلفالوزیرلتمثیلالدولةلأملاكالولائي

.القضائیةالمجالسأمامالمرفوعةالدولةبأملاكالقضایا المتعلقة

لمصلحةالتابعةالإدارةأعوانأحدیمثلهأوشخصیةبصفةالمدیریتدخلوقد

.محاميبواسطةیمثلأوبوكالة،مصحوبا 

والإجراءاتالعقاريالسجلمسكفيالعقاريللحفظالولائيالمدیرتدخلمجالیكمن

أثناءالعقاریینالمحافظینطرفمنالمتخذةالقراراتسیماولاالعقاري،المتعلقة بالإشهار

القانون فيوالمهنيالسكنيالاستعمالذاتللدولةالتابعةالعقاریةالأملاكعنالتنازلسهیلة،بحاريلیندة،عیباش1
.02صسابق،مرجعي،زائر الج
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فیماالخصوصوجهعلىالأمرویتعلقالمحافظات،مستوىعلىلوظائفهم العادیةأدائهم

:یلي

المادةعلیهنصتماوهذاعلیهاوالمحافظةالأراضيمسحإعدادعلىالمرتبةالالتزامات_

.العقاريالسجلوتأسیسالعامةالأراضيمسحالمتضمنالأمرمن5

.العقاریةالبطاقاتمسكعنالمترتبةالمنازعات_

1.العقاريالمحافظقبلمنالمتخذةالنزاعات_

:العقاريللحفظالولائيالمدیر:ثانیا

العقاري،بالإشهارالمتعلقةوالإجراءاتالعقاريالسجلمسكفيتدخلهمجالیكمن

علىالعادیةوظائفهمأدائهمأثناءالعقاریینالمحافظینطرفمنالمتخذةالقرارات ولاسیما 

:یليفیماالخصوصوجهعلىالأمرویتعلق. 2مستوى المحافظات

عنالمترتبةالمنازعاتوكذاعلیها،والمحافظةلأراضيامسحإعدادعلىالمترتبةالالتزامات

.العقاريالمحافظقبلمنالمتخذةوالمنازعاتالعقاریةمسك البطاقات

.الوالي:ثالثا

الوطنیة،بالأملاكالمتعلق30/90من القانون 09،10المادتیننصإلىإضافة

المجلسورئیسوالواليبالمالیةالمكلفالوزیریتولى":أنهعلىمنه10تنص المادةحیث

.45صسابق،مرجعباعیسى،خالد1
.230ص،2015،الجزائرجامعةالحقوق،كلیة،دكتوراهرسالةالوطنیة،الأملاكمردودیةرضوان،عایلي2
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بالأملاكالمتعلقةالقضائیةالدعاوىفيالإقلیمیةوالجماعاتالدولةالبلدي تمثیلالشعبي

1.للقانونطبقاالوطنیة

بتحدیدالمتعلق91/454:رقمالتنفیذيالمرسوممن02الفقرة،184المادةكذلك

تنصالتيذلككیفیاتویضبطوتسیرهاللدولةالتابعةوالعامةالخاصةإدارة الأملاكشروط

ولایتهقيالواقعةالوطنیةالأملاكیخصفیماإقلیمیاالمختصیمارس الوالي":أنهعلى

القانوننصإذاإلاالولایةلقانونطبقاأملاكهامجالفيبمصالح الدولةالمطالبةدعوى

".ذلكخلافعلى

للولایةممثلابصفتهأخرىوتارةللدولةممثلابصفتهیتصرفتارةالواليأنوباعتبار

تمثیلفيالصفةللمشرعمنحتلذلكمزدوجاختصاصصاحبأنهعلىالقوللذلك یمكن

وذلكالدولة،أملاكعندفاعاالقضاءأمامالمرفوعةالدعاوىشأنفيأمام القضاءالدولة

10.09المواد  من نصوصیستفادما

من المرسوم02الفقرة،184المادةالسالف الذكر وكذا90/30القانون من

91/454.2:رقم

.البلديالشعبيالمجلسرئیساختصاص:ربعا

نفسأنالذكر،یتضحالسالف30/90القانون من10و09المادتین نصخلالمن

أنحیثالبلدي،الشعبيالمجلسرئیسعلىتنطبقللواليبالنسبةقلناهاالمبادئ التي

.الذكرالسالفالدولة،بأملاكالمتعلق30/90رقمالقانون1

48وص 47صسابق،مرجعالدولة،أملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر2
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عنمسؤولكذلكوهوالبلدیةاختصاصیتعدىلاحیثإقلیميالأخیرهذااختصاص

مدعیاأومدعیابصفتهسواءالدولةبأملاكالمتعلقةالدعاوىالقضاء فيأمامالدولةتمثیل

.علیه

22/07/2011في المؤرخ11/10:رقمالبلدیةقانونمن82المادةأكدتهماوهذا

02الفقرةفي

القضائیةالدولة و الدعاوىأملاكمنازعاتفيالمختصةالقضائیةالجهة:المطلب الثاني

.الوطنیةالأملاكمنازعاتفيترفعالتي

أملاك الدولةمنازعاتفيالمختصةالقضائیةالجهة:الأولالفرع

اختصاصمنهيالوطنیةالأملاكبدعاوىالمتعلقةالمنازعاتأنعلیهالمستقرمن

1البلدیةأوالولایةأوالدولةهيللأملاكالمالكةالإدارةأنباعتبارالقضاء الإداري،

بالأملاكالمتعلقةالمنازعاتفيالمختصةالقضائیةالجهةفإنالأساسهذاوعلى

بتقسیمهالمطلبهذافيعلیهركزناماوهذاالدولة،ومجلسالإداریةهي المحاكمالوطنیة

.الدولةلمجلسالثانيوالفرعالإداریةللمحاكممخصصیكونالأولالفرع:فرعینغلى

.113ص،2005،الجزائرالجامعیة،المطبوعاتدیوان،6طالإداریة،المنازعاتأحمد،محیو1
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:الإداریةالمحاكم:ولاأ

صاحبةوهي،جزائريالالإداريالقضاءهیئاتمنجزءاالإداریةالمحاكمتعد

فيفیهاطرفاالعامةالإدارةتكونالتيزعات المنافيوالفصلالنظرفيالاختصاص العام

.1الجدیدالجزائريالقضائي النظامظل

جهاتهيالإداریةالمحاكم"08/09رقم .اوٕ .م.إج.قمن800المادةنصت

للاستئنافقابلبحكمدرجةأولفيبالفصلوتختصالإداریة،المنازعاتالعامة فيالولایة

ذاتالعمومیةالمؤسساتأوالبلدیةأوالولایةأوالدولةتكونالتيالقضایاجمیعفي

،25/02/2008في المؤرخ،08/09القانون "عامهذا  كأصلفیهاطرفاالإداریةالصبغة

.والإداریةالمدنیةلإجراءاتاقانونالمتضمن

بتمثیلیخصهفیماكلبالولایاتالعقاريالحفظومدیريالدولةأملاكمدیريویتولى

للقرارتطبیقاوهذاالإداریة،المحاكمأمامالمرفوعةالدعاوىفيبالمالیةالوزیر المكلف

المتعلقةالدعاوىفيالدولةبتمثیل02/11/1992فيالمؤرخ21المشترك رقم زاريالو 

إلىبالإضافةعلیها،مدعيأومدعیةكانتسواءلهاوالخاصة التابعةالعامةبالأملاك

.الإقلیمياختصاصاهاحدودفيالدولةأملاكمدیریاتتدخل مجالفيأیضاتحدیده

،2005،الجزائروالتوزیع،للنشرالعلومدار،(ط.د)،الإداریةالغرفالإداریة،المحاكمبعلي،الصغیرمحمد1
.401ص
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یرفع العاديوالقضاءالإداريالقضاءجهاتبینالاختصاصتنازعوقوعحالةوفي

حالاتفيللفصلقانوناالمخولةالقضائیةالجهةباعتبارهاالتنازع،لمحكمةالاختصاص

.1والإداريالعاديالقضاءبینتنازع الاختصاص

:الدولةمجلس:ثانیا

القانونوحسبالإداري،القضائيالنظامفيالعلیاالوطنیةالهیئةالدولةمجلسیعتبر

المتعلق98/01رقم للقانونوالمتممالمعدل26/06/2011المؤرخ في 11/13العضوي 

1011و09المواد تعدلالتي02المادةفيوعملهوتنظیمهالدولةباختصاصات مجلس

فيبالفصلوأخیرتینأولىكدرجةالدولةمجلسیختص"أنه98/01القانونمن16

الإداریةالسلطاتعنالصادرةتاالقرار فيالمشروعیةوالتفسیر وتقدیرالإلغاءدعاوى

.2"الوطنیةالمهنیةالوطنیة والمنظماتالعمومیةوالهیئاتالمركزیة

للدولةالتابعةالوطنیةبالأملاكالمتعلقةالدعاوىأنعامةبصفةالعبارةهذهوتعني

هذهفيهونهائیةبصفةفیهاوینظرمباشرةلهوترفعابتدائیاالدولةفیها مجلسیفصل

القاضيتمثلالتيالإداریةالمحاكممواجهةفيمحدودةولایةأي ذياستثنائيقاضي

الإلغاءوىدعاعلىیقتصرجزئياختصاصلأنهاختصاصها الشامل،بحكمللإدارةالعادي

العامالمالباستعمالبالترخیصالمتعلقةقراراتالفحص شرعیةودعاوىالتفسیرودعاوى

401صسابق،مرجعالعظیم،عبدسلطاني1
المتعلق 98/01.العضوي رقمللقانونوالمتممالمعدل،2011یولیو26في المؤرخ11/13:رقمالعضويالقانون2

.2011سنة،43 :العددر،.جوتنظیمه،الدولةمجلسباختصاصات



الدولةأملاكمنازعاتفيالفصلكیفیة: الثانيالفصل

72

تبرمهاالتيالمركبةالعقدیةالعملیاتفيالقابلة للانفصالالإداریةلقراراتاأوللدولة،التابع

المسؤولیةأوالتقصیریةالمسؤولیة(الكاملمنازعات القضاءإلىیمتدولاأملاكهاعلىالدولة

.الوطنیةالأملاكعنالناتجة)العقدیة

.الوطنیةالأملاكمنازعاتفيترفعالتيالقضائیةالدعاوىأهم:الفرع الثاني

التي91/454رقمالتنفیذيالمرسوممن02الفقرة157المادةنصخلالمن

الحمایةقصدالاستعمالهذاتقننأنذلكمعالمختصةالإداریةللسلطاتویمكن..."تنص

أوالعمومیةللأملاكالتابعالعموميالملكعلىوالمحافظةالعاموضمان النظامالإداریة

1."استعمالهحسنعلى

تنظیمفيالحقالعمومیةالوطنیةالأملاكمالكةالإدارةفإنالمادةهذهنصفحسب

الإدارةتجاوزتوإذعلیهاللمحافظةالكفیلةالاجراءاتو التدابیرواتخاذالأموالواستعمال هذه

دونمنومنعتهالإدارةعلیهتعسفتالذيالفردیستطیعسلطتها،هذا المجالفيالعامة

ترتبماإذاالتعویض،دعوىأوالسلطةتجاوزدعوىیرفعأنالانتفاع بالأموالمنمبرر

.للمنتفعینار أضر الإدارة المعنیةقراراتتنفیذعلى

دعوىفیهندرسالأولالفرعفي:فرعینإلىالمطلبهذاتقسیمسنحاولومنه

.التعویضلدعوىنخصصهالفرع الثانيوفيالإلغاء

.السابق الذكر.91/454:رقمالتنفیذيالمرسوم1
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الإلغاءدعوى: ولاأ

1996لسنةالدستوريالتعدیلمن143المادةنصفيمصدرهاتجدالدعوىهذه

القانون،"الإداریةالسلطةراراتقفيالطعنفيالقضاءینظر"أنهتنص علىالتي

أمامالإداریةالسلطاتمختلفعنالصادرةالإداریةاراتالقر بالطعن بإلغاءیسمحالجزائري

المدنیةجراءاتالإقانونمن901المادةعلیهاكما نصتالإداریة،القضائیةالهیئات

.مجلس الدولةقانونمن09والمادةوالإداریة

وتستهدفإداریةقضائیةهیئةأمامتحركالتيالدعوىالإلغاءبدعوىوالمقصود

الذيهوالقرارمنفالمتضرروعلیهالقانونیةللقاعدةوالمخالفالنافذ،القرار الإداريإلغاء

جزئیا،أوكلیاالمنفردةبإرادتهاالصادرالإدارةقرارمشروعیةرقبة مدىابمالقیامیطلب

فيالإداریةالسلطاتعنالصادرةراراتالقضدالموجهةالسلطةتجاوز دعوىأیضاوهي

الإداريالتركیزعدمهیئاتأومصلحیةأوإقلیمیةلا مركزیةأومركزیةكانتسواء الدولة

لعدمالمختصالإداريالقاضيقبلمنأجل إلغائهامن)لوزاراتلالخارجیةالمصالح(

منموضوعیةدعوىأصلاوهيالسلطة،تجاوزعیوببأحدمشوبةكونهامشروعیتها

بصفةالمخاصمالقرارمسهللمدعي الذيالقانونيالمركزحمایةالبعیدهدفهاالعامالنظام

.1المشروعیةمبدأوهوالسلبیة

خیضرمحمدجامعةالتشریع،حركةعلىوآثارهالقضائيالاجتهادمخبرومنازعاتها،الإداریةالأعمالالزین،عزري1
.77ص،2010بسكرة
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توفرمنلابدمشروعةالغیرالإداریةراراتالقضدالإلغاءدعوىوإعمالولتحریك

.والموضوعیةالشكلیةمن الشروطمجموعة

توفرهاوجبالموضوعیةوالشروطالإلغاءدعوىلقبولتوفرهامنلابدالشكلیةفالشروط

1.فیهالمطعونلإلغاء القرار

التعویضدعوى:ثانیا

منأصابهمابجبرللمطالبةالقضاءإلىالأشخاصأحدیرفعهاالتيالدعوىوهي

یجوزلا" :یليماعلىالمدنيالقانونمن689المادةتنصالإدارة،نتیجة تصرفضرر

هذهتخصصالتيالقوانینأنغیر"بالتقادمتملكهاأوحجزهاأوأموال الدولةفيالتصرف

عدموعندإدارتها،شروطتحدد688المادةفيإلیهاالمشارلإحدى المؤسساتالأموال

.فیهاعدم التصرفشروطالاقتضاء

علىالوطنیةالأملاكقانونالمتضمن90/30رقمالقانونمن04المادةتنصكما

ماوهو"للحجزولاللتقادمولافیهاللتصرفقابلةغیرالعمومیةالوطنیةالأملاك" :یليما

.منه02ف66أیضا المادةتأكده

الأشخاصأموالخلافالعامةوأموالهاالإدارةأملاكعلىالمشرعبسطفقدوهكذا

بالدیونللوفاءعلیهالحجزإمكانیةعدمحیثمنومتمیزةخاصةمدنیةالخاصة حمایة

52صن،.س.دالجامعیة،المطبوعاتدیوانالإداریة،الدعوىقبولشروطالإداریة،المنازعاتقانونرشید،خلوفي1
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جهةمنالعامةالمعنویةالأشخاصملائمةضار افتعلىتأسیساعاتق الإدارة،علىالواقعة

1.أخرىجهةمنالعامةفقاالمراستمراریةمبدأوضمان

القضائیة القراراتبتنفیذالمتعلق08/01/1991في المؤرخ91/02القانونصدرفقدوعلیه

الخزینة لدىالدیونمبلغعلىیحصلأنیمكن" :یليماعلىمنه05المادةتنصحیث

والجماعات الدولةإدانةتتضمنالتيالقضاءأحكاممنالمستفیدینالمتقاضون...العمومیة

."الإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالمحلیة

:التاليجرائيالإالمسارالسابقالقانونوضعلقد

.بالتنفیذالقائملدىالملفإیداعمنشهرینمروررغمالتعویض،مبالغتحصیلعدم_

.الإداریةالغرفةرارلقتنفیذیةبنسخةمرفوقاالحزینة،مستوىعلىالتحصیلطلبإیداع_

2.أشهر03خلالبهالمحكومالمبلغبتسدیدالخزینةأمینیقوم_

:التعديإزالة قرارالدولة وتنفیذبأملاكالمتعلقةالمنازعات:الثالثالمطلب 

التنظیمرعياتأنوجبعام،كمرفقلمهامهاالدولةأملاكإدارةممارسةأثناء

سلطتهافيیوسعأحیاناالنصوصومرونةالإداريالعملكثرةلكنبه،العملالجاري

ویتضررأخطاءیرتكبونالإداريالسلمفيدرجتهممهما كانتالإداریونالأعوانویجعل

فهيالأخطاءلتداركوذلكالجمهورأمامتفتح أبوابهامنهيوالإدارةذلكمنالأفراد

.252ص،2004ئر،الجزاالعلوم،دارالإداري،القانونبعلي،الصغیرمحمد1

.029ص،2005الجزائر،والتوزیع،للنشرالعلومدارالإداریة،المنازعاتفيالوجیزبعلي،الصغیرمحمد2
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یتطلبهاالتيلإجراءاتااتخاذحقللمال،ولهاتسییرهاأثناءكبیرةلضغوطاتتتعرض

:إلىالمطلبهذافيسوف نتطرقحیثالاجتماعیة،المصالحعلىحفاظاالموقف

.الدولةبأملاكالمتعلقةازعاتالمن:الأولالفرع

للدولةالخاصةالأملاكعنالتنازلمنازعات:الثانيالفرع

:الوطنیةبالأملاكالمخالفاتأنواعمعاینة:الثالثالفرع

الوطنیةبالأملاكالمتعلقةالمنازعاتأهم. الفرع الرابع 

:الدولةأملاكعلىالتعديإزالةقرار تنفیذ:الخامسالفرع

:التعديإزالةبالصادرقرارالطبیعة:السادسالفرع

.إداریاالتعديالصادر بإزالةالقرارتنفیذوقفطلب: السابع الفرع
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:الدولةبأملاكالمتعلقةالمنازعات:الأولالفرع

ملكهيالخاصةأوالعامةسواءالوطنیةالأملاكأنبحكمزائريالجالنظامفي

المحكمةاختصاصمنتكونبهاالمتعلقةازعاتالمنفإنالمحلیة،أو الجماعاتالدولة

خاصنصوجودعندالعادیةللمحاكمخضوعهاهووالاستثناءكقاعدة عامة،الإداریة

قمن96المادةعلیهنصتماوهذاالعقاریة،الأملاكفي تبادلالحالهوكماصریح،

1.المحاكم الإداریةاختصاصعلىوإ .م.إج

:الدولةأملاكمنازعاتفيالتقاضيصفة: ولاأ

منبعدهاوما191والمادة90/30:رقمالقانونمن09.10.125.126الموادحسب-

الشعبيالمجلسورئیسوالواليبالمالیةالمكلفالوزیرفإن12/427المرسوم التنفیذي 

المتعلقةالقضائیةالدعاوىفيالإقلیمیةوالجماعاتالدولةتمثیلمن یتولونهمالبلدي

.خاصةتشریعیةأحكامتكن هناكلمماالدولةبأملاك

القانون من126المادةفحسبوالكنوزبالحطامالمتعلقةالمنازعاتبخصوصأما

ویمكنهبشأنها،القضاءأمامبالمثولالمختصهوبالمالیةالمكلفالوزیرفیكون90/30

.الدعاوىهذهمثلفيقانونالتمثیلهالدولةأملاكموظفي إدارةتكلیف

صزئر،االجالجامعیة،المطبوعاتدیوان،5طالثاني،الجزءالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،مسعود1
16.
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اقتناءعقودبصحةالمتعلقةالدعاوىبمتابعةوحدهاالدولةأملاكإدارةتخصكما

المصلحةتكونأنعلىالمالیةشروطهاوصحةتبرمهاالتيوحقوقهاالأملاك العقاریة

.التابعةالعمومیة

التيالمستقلةالإداریةالهیئةأوالإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسسةأوللدولة

.العقود لفائدتهاتلكأبرمت

:الدولةأملاكمنازعاتبنظرالاختصاص: ثانیا

توزیع فيالعضويبالمعیارزائري الجالمشرعأخذوإ .م.إجقمن080للمادةطبقا

طبیعةحسبالاختصاصیوزعحیثالعادي،والقضاءالإداريالقضاءبینالاختصاص

ماعلىالمادةهذهتنصإذالمال،أوالنشاططبیعةعنالنظربصرف،أطراف النزاع

فيبالفصلتختص."الإداریةالمنازعاتفيالعامةالولایةجهاتهيالمحاكم الإداریة":یلي

أوالبلدیةأوالولایةأوالدولةتكونالتيالقضایاجمیعفيللاستئنافقابلبحكمدرجة،أول

":یليماعلى018المادةوتنص"فیهاطرفاالإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتإحدى

:فيبالفصلكذلكالإداریةالمحاكمتختص

للقراراتالمشروعیةفحصودعاوىالتفسیریةوالدعاوىالإداریةالقراراتإلغاءدعاوى/ 1

:الصادرة عن

.الولایةمستوىعلىللدولةالممركزةغیروالمصالحالولایة_

.للبلدیةالأخرىالإداریةوالمصالحالبلدیة_
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.الإداریةالصبغةذاتالمحلیةالعمومیةالمؤسسات_

.الكامل القضاءدعاوى/2

1".خاصةنصوصبموجبلهاالمخولةالقضایا/3

العام،القانونلقواعدتخضعالعامةالدولةأملاكمنازعاتأننجدالمادتینبتطبیق

مختلفالأمرفإنالخاصةالوطنیةالأملاكمنازعاتأماالإداريالقاضيوإلى اختصاص

قواعدإلىبهاالمتعلقةالمنازعاتعلىالتطبیقالواجبةالقواعدحیثمنبحیث تخضع

:حالتینبینفنمیزالاختصاصحیثمنأماالخاص،القانون

إلى یؤولالدعوىبنظرالاختصاصفإنعامامعنویاشخصااعز النفار أطاحدكانإذا_

.بنصمنهااستثنىماإلاالإداريالقضاء

بتسییرمكلفعاديشخصیكونوالتيالخاصةالوطنیةبالأملاكالمتعلقةالمنازعات_

2.العاديالقاضيإلىیعودبنظرهاالاختصاصفإنفیهاطرفاعناصرهاعنصر من

:للدولةالخاصةالأملاكعنالتنازلمنازعات:الثانيالفرع

عنالتنازلیتضمنالذي07/02/1981في المؤرخ81/01رقم للقانونبالرجوع

للدولةالتابعةالحرفيأوالتجاريأوالمهنيأوالسكنيالاستعمالذاتالأملاك العقاریة

.والإداریةالمدنیةرءاتاالإجالمتضمن18/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون 801و800المادة 1

المطبوعاتدیوان،4ط،1جزئري،االجالقضائيالنظامفيالإداریةللمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار2
. 190ص،2005ائر،الجامعیة،الجز
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تنصمنه35المادةنجدللمؤسسات،العقاريوالتسییرالترقیةومكاتبوالجماعات المحلیة

اللجنةإلىالمقدمالطعنرفضحالةفينزاعیاطعنایرفعأنللمترشحیجوز:یليماعلى

".34المادةفيالمحددةالآجالفيردعدم تلقيعندأوالولائیة

للقانونالتابعةالقضائیةالهیئاتإلىالقضائيالاختصاصالنصهذایعقدوهكذا

.إداریةجهةمنفیهالمطعونلقراراصدورمنالرغمعلىالعادیة،أي المحاكمالعام

بین الأملاكتلكداخلالتمییزإلىالوطنیةبالأملاكالمتعلق90/30:رقمالقانونذهبوقد

الخاصةالأملاكخضوعإلىمنه80المادةتشیرحیثالخاصةوالأملاكالعامةالأملاك

المنازعاتحلویتم. 1فیهوالتصرفواستعمالهاتسییرهاحیثمنالخاصلقواعد القانون

وإماالإداریةبالتسویةإمابطریقتینالخاصةالدولةأملاكعنالتنازلعن عملیةالناتجة

.القضائیةبالتسویة

للدولة التابعةوالعامةالخاصةالأملاكغدارةشروطیحدد،23/11/1991في المؤرخ91/454:رقمالتنفیذيالمرسوم1
.ذلككیفیاتویضبطوتسییرها
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:الوطنیةبالأملاكالمخالفاتأنواعمعاینة:الثالثالفرع

الأعوانیعاني":انهعلى90/30:رقمالوطنیةالملاكقانونمن123المادةتنص

التابعةالخاصةالوطنیةوالأملاكالعمومیةالوطنیةبالأملاكالمساسأنواعالمؤهلون قانونا

إلىالفرعهذافينتناولسوف. 1..."سنددونالأملاكهذهیشغلونویلاحقون من...

.المخالفاتهذهلمعاینةالمؤهلةوالسلطاتبالأملاك الوطنیة،المساسأنواع

:الوطنیةبالأملاكالمخالفاتأنواع:أولا

الغاباتنظاممخالفاتولاسیمامختلفة،أشكالاالدولةملكیةعلىالاعتداءاتتتخذ

.لمتابعتهاالدولةأملاكمفتشیضطلعأخرىومخالفاتوالبحریةالمائیةوالأملاك العامة

:الغاباتنظاممخالفات- 1

جنایات،وصنفها إلىالغابات،علىالواقعةالأفعالتجریمجزائريالالمشرعتولى

لمأن هذاغیرالعامة،القاعدةیعتبرالذيالعقوباتقانونخلالمنوذلكومخالفات،جنح

84/12رقمالقانونبموجبوذلكبالغاباتخاصةجزائیةحمایةإضفاءمنالمشرعیمنع

یخص وفیماالغابیة،بالثروةماسةأفعالعدةیجرمنجدهوالذي2.الغاباتقانونالمتضمن

عدةالقطاعهذاعلىتعاقبفقدالغابیةالوطنیةالأملاكبتسییرالمكلفةالإداریةالهیئات

تبحثالغاباتإدارةوكانتدقیقةغابیةسیاسةغیابعلىمهامهاتتسعوتنظیمات،وزارات

.90/30:رقمالوطنیةالأملاكقانونمن123المادةانظر1
بتاریخ الصادرة،26 :رقم(ر.ج)للغابات،العامالنظامیتضمن،23/06/1984فيالمؤرخ84/12:رقمالقانون2

23/06/1984.
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لهامبررةغیرالمفاجئةتاالتغیرهذهأنشكولاومستقرة،ثابتةوصلاحیاتزارةو عن

1.خاصة بصفةالحمایةوعلىعامةبصفةكامل القطاععلىسیئةآثار

إما ندرتهامعخاصةبالغة،أهمیةالمائیةالمواردتحتل:المائیةالعامةالأملاكمخالفات2

ما تراهتوفیرعلىالدولتحرصلذامستعملیها،طرفمنتبدیدهاأوالطبیعیةالعواملبفعل

.علیهالازما للمحافظة

:الدولةأملاكمخالفاتلمعاینةالمؤهلةالسلطات:ثانیا

الجنائیة،إجقانونفيعلیهمالمنصوصالقضائیةالشرطةوأعوانضباطإلىإضافة

إطار فيالقضائيالضبطبأعمالللقیامآخرینموضوعینالخاصةالنصوصتؤهل بعض

2."بهمالمنوطةالاختصاصات

فيالمؤهلونوالموظفونونالمؤهلالغاباتموظفوالمهامهذهفيیضطلعوعلیه

.البحریةالمیاه والشؤونإدارة

بتصرفبلالقضائيالضبطأعمالضمنمهامهفتندرجالدولةأملاكمفتشأما

محاضروتعدالجمهوریة،وكیلأوالقضائیةالشرطةضباطأمامشكوىكضحیة بتقدیم

فیمالكنالجنائیة،جراءاتالإقانونفيعلیهاالمنصوصللإشكالالقضائي وفقاالضبط

الغابيالنظاممخالفاتإطارفيمحجوزةحیواناتأوأشیاءالتي تتضمنالمحاضریخص

.41صنفسه،مرجعالدولة،أملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
.20صسابق،مرجعالعام،المالنظریةیحیاوي،أعمر2
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فيالمختصةللمحكمةالضبطكتابةلدىنسخةإیداعمحرر المحضرعلىیتعینالوطني،

.زاتالمحجو استردادفيصاحب الحقلتبلیغساعة24أجل

المؤهلینالأعوانعلىیتعینوالشاطئبالبحرالخاصةالمخالفاتمعاینةبصددكذلك

بالنسبةأمإعدادهاتاریخمناعتباریوم15أجلفيالقضائیةللجهاتیقدموا المحاضرأن

1.كضحیةالمتصرفأملاك الدولةلمفتش

الوطنیةبالأملاكالمتعلقةالمنازعاتأهم. الفرع الرابع 

القضاء،مرفقأمامبكثافةالمطروحةالبارزةالنماذجعلىالضوءتسلیطسنحاول

نصیبأخذت87/19القانون و81/01القانون تطبیقعلىالمنازعات المترتبةولعل

أومنازعاتلنشوبأكبرإمكانیةوبالتاليفي الواقعحالاتهاوشیوعكثرةبحكمالأسد

الأصلیعتبرالذيالعلنيالبیع بالمزادوخاصةالأخرىللبیوعبالنسبةأما.فیهاخصومات

نظراالبیوعمثل هذهعلىتطرأكثیرةمنازعاتنجدلافإنناالعقاریةالدولةأملاكبیعفي

والتنظیمیة تحولالقانونیةالنصوصمنبمجموعةمحاطةأنهاعلىفضلاالواقع،فيلقلتها

عادةفإنهالمنازعةاحتمالوردوإنوحتىقضائي،نزاعنشوبدونالحالاتمنالكثیرفي

.ذاتهاالإدارةمنبمبادرةالحلیكونقدوالودیةبالطریقةالنزاعما یحل

.39صسابق،مرجعالدولة،أملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
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81/01القانون إطارفيالدولةأملاكبیوعمنازعات:أولا

أملاكعلىبالتنازلالمتعلق1981فبرایر07فيالمؤرخ81/01القانونتطبیقإن

:عموماالمنازعاتمنرئیسیانوجهانترتب علیهالدولة

هناكتكونالحالاتمنكثیرفيبحیث،التنازلشرعیةمدىعلىالمترتبةالمنازعات-

السكنات(للتنازلمحلاتكونلأنبطبیعتهاقابلةغیرللدولةتابعةعلى أملاكشراءطلبات

بتاریخ صادرقرارفيالدولةمجلسأكدقدو.)مثلالضرورة الخدمةالمخصصةالوظیفیة

اعتبرهاالتيالوظیفیةالسكناتعنجواز التنازلعدم55826:رقمتحت16/07/1988

العمومیةوالأجهزةوالهیئاتالمحلیةالجماعاتوالدولةتستعملهاالتيالبنایاتمنجزء

1.الوظائف لممارسةالضروریةالمساكنوكذلك

طلباتتعددالمیدانفيمرارایلاحظحیثالتنازل،منالاستفادةبحقالمتعلقةالمنازعات-

97696:رقمتحتالعلیاللمحكمةقرارفيجاءوقد.واحدعقاريعلى ملكالتنازل

المقررمن" :یليما)134ص4عدد1993ق لسنة.م(25/10/1992فيالصادر

الحیازة:همامتلازمینشرطینالدولة توفرأملاكمنملكلشراءللترشحیشترطأنهقانونا

حالةفيأنهعلیه قضاءالمستقرمنو.ثانیاشرعیةبصفةالأمكنةشغلو،أولاسندعلى

."قانونیاسندایحوزالذيللشخصالأولویةتعطى،معاالشرطینهذینتوفرعدم

.152ص 02عدد1988لسنةالقضائیةالمجلة1
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الفلاحیةبالأراضيالمتعلقةالمنازعات:ثانیا

عادةوتكون87/19القانون تطبیقجراءمنتنشبالتيبالمنازعاتالأمریتعلق

الشرعیینغیرالشاغلینتجاهحتىوأنفسهمالمستفیدینبینأوالمستفیدینالإدارة وبین

مساعدةمعالقضایالمتابعةالواليشخصفيتمثلأن الدولةنلمحو،الفلاحیةللأراضي

.الأخیرةلهذهیمنح تفویضاماوعادة،الفلاحیةالمصالحمنتقنیة

:المنازعاتهذهأوجهوأهم

.دفعهافيالتهاونأوالمستفیدینقبلمنالأتاوىدفععدم-

.الإداريالعقدببنودالالتزامعدم-

.)مثلاالأرضإیجار(قانونامحظورةتصرفاتعلىالإقدام-

یرفعهاالتيتلكسواءالامتیاز،حقمنأحدهمأوالمستفیدینبتجریدالمتعلقةالدعاوي-

بإخلالالأمرتعلقإذا،06/02/1990في المؤرخ90/51:رقمعملا بالمرسومالوالي

ترفعالتيتلكأو،القانونیةبالتزاماتها)مدنیةشركة(كشخص معنويالفلاحیةالمستثمرة

89/51:رقمالتنفیذيللموسومطبقامجموعة منهمأوأعضائهاأحدضدالمستثمرةمن

87/19.1القانون من91و18المادتینلتطبیقجاءاالذین18/04/1989في الصادر

المؤرخ117969:رقمالقرارالدولةمجلسعنصدرالسیاقهذاوفي

فيأنهقانوناالمقررمن":فیهجاء،1997لسنة02عددجم،06/07/1997في
.السابقالمرجع–یوسفبترقیةبن/د1
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90/51:رقمالمرسوممن1المادةفيالواردةالمخالفاتالمستغلین لإحدىاقترافحالة

القاضيإلىالقضیةالواليیرفع،87/19القانون من19المادةتطبیقبكیفیةالمتعلق

الواليقاملماو.فیهاالأضرار المتسببتعویضفيوالعقاریةالحقوقسقوطفيالمختص

قراره،فانالمذكورة أعلاهالمادةفيعنهاالمنوهالإجراءاتمراعاةدونالاستفادةقراربإلغاء

.السلطةتجاوزبعیبمشوبهذا

الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتلفائدةللدولةالتابعةالأملاكبیعمنازعات:ثالثا

الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتهذهلحسابالتسویةأوالممتلكاتتطهیرعملیةإن

مساحیاالملكیةبتحدیدمروراللملكیةالناقلالإداريالعقدإعدادإلى غایةبالتحقیقابتداء

هيتكونحجمهاتطورإنالتيوالعراقیلمن المشاكلالكثیرسبیلهاتعترضوتقییمها،

:الآتیةالصورفي شكلعادةتكونوالتيالقضائیةالمنازعاتأوجهذاتها

.)...الخخدمات،سكنات(الاقتصاديبالنشاطعلاقةلهالیسلعقاراتتسویةمحاولة*

.المعنیةالمؤسساتطرفمنأصلامشغولةغیرعقاراتبتسویةالمطالبة*

إشعارالمتضمنةالاقتصادیةللمؤسساتالمبلغةالحسابیةللقوائمأهمیةأيإعطاءعدم*

لاستنفاذالدولةأملاكبمحاسبيیؤديمما،التسویةموضوعالتجاریة للعقاراتالقیمةبدفع

.القانونالتي أقرهاالإجباريالتحصیلإجراءات
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العقاراتهذهأنبحجةفوقهبنیتالتيالعقاريالوعاءدونالمبنیةالعقاراتملكیةادعاء*

قامتالمؤسساتهذهمنالكثیرالواقعفيلكنوالمؤسسةمیزانیةمنتم تشییدهاالمبنیة

.للدولةتابعةعقاراتهاوهيأنهاعلىدلیلذلكو،أصلاقبل استقلالیتهاالبناءبعملیات

لفائدةالكلیةقیمتهاتسدیدقبلحتىالمؤسساتهذهمنالعقاریةالأملاكبیعمحاولات*

.الدولةخزینة

أخرىمختلفةمنازعات:رابعا

:یليماإلىالمنازعاتهذهترجعو:الاستثمارإطارفيالبیوععنالمترتبةالمنازعات-

.المستثمرینقبلمنالإداريبالعقدالملحقالشروطدفتربنوداحترامعدم-

.السنویةالأتاوىدفععلىالمستثمرینبعضتقاعس-

.المشروعإنجازمنالانتهاءقبلحتىالأراضيبیعمحاولات-

الخاصةالإداریةالإجراءاتجمیعیستنفذونالذینالمستثمرینلبعضالسیئةالنیة-

منقروضعلىللتحصلبلعلیهمشروعلإنجازلیسلكنو،على العقاربالتحصل

.الأصلیةمشاریعهمتدعمالبنوك

التوجیهقانونمن86المادةنص(للبلدیاتالعقاریةبالاحتیاطاتالمتعلقةالمنازعات-

.)العقاري

.الدولةلفائدةالعقاراتقیمةبتسدیدالبلدیاتالتزامعدم-
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.العقاریةالوكالاتوالبلدیاتبینالصلاحیاتتداخل-

قبلعلیهامصادقمداولة،التجزئةرخصة،البناءرخصة(التسویةوثائقتوفرعدم-

.)العقاريالتوجیهقانونلصدورالموافقالتاریخ1990نوفمبر18

1.العقاریةالاحتیاطاتفيعقارلضمالتعرضمنازعات-

:العقاریةالترقیةإطارفيالبیوععنالمترتبةالمنازعات-

:فيمظاهرهاوتتجلى

المرقینقبلمنالمنحشروطكذاو،القانونعلیهاینصالتيالإجراءاتاحترامعدم-

.للدولةالتابعةمن المؤسساتحتىوالعقاریین

ذات أوفلاحیةأراضيهيحینفيالعقاریةالترقیةأجلمنأراضيقطعمنحإقرار-

.التعمیروالتهیئةلأدواتاحترامدونماو،فلاحيطابع

وإمابالزیادةإماالواقعأرضعلىالمساحةوالمخططاتفيالأراضيمساحةبینتباین-

.بالنقصان

.)تجزآت،تعاونیات(الأراضيعنالتنازلسعرتسدیدعدم-

.الدولةأملاكمدیریةمنالإداريالعقدعلىالتحصلبعدمباشرةالفردیةالقطعبیعإعادة-

.البلدیاتخاصةو،حقوجهدونالدولةملكفيالمحلیةالجماعاتتصرف-

107ص01عدد 1995لسنة قم–07/01/1993فيالمؤرخ100370:رقمالدولةمجلسقرار1
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:الحلةالعمومیةالمؤسساتبأصولالمتعلقةالمنازعات-*

بالمزادالبیعوالأجراءالعماللفائدةالمقررةالبیوععنالمترتبةالمنازعاتفيتتمثل

خاصة( :الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتتصفیةإطارفيالمصفيفي مواجهةالعلني

،المصفيتعاقدمدة،بالبیعالوعود،بیعهاالمقررالمساحة،تكوین الحصصحیثمن

.)...الخعقاریةأممنقولةسواء أكانتعنهاالمتنازلالأصولقیمة

:الدولةأملاكعلىالتعديةقرار إزالتنفیذ:الخامسالفرع

بالطریقأملاكهاعلىالتعديالةبإز الصادررارهاقبتنفیذالإدارةقیامبهنقصد

یسمىماوهوالقضاء،منإذنإلىالحاجةدونالجبریةبالقوةأنها تنفذهاأيالإداري

محددةحالاتفيإلاإلیهتلجأأنالإدارةتستطیعلااستثنائيطریق وهوالمباشر،بالتنفیذ

حكمعلىلتحصلالقضاءإلىالإدارةیقتضيالأصل العامأنذلكالحصر،سبیلعلى

لاأنهعلىوالقضاءالفقهاستقرثمومن،قراراتهاالخضوع لالأفرادرفضماإذابحقوقها

:الحالتینإحدىإلا فيالمباشرالطریقإلىتلجأأنللإدارةیمكن

.جراءالإهذااتخاذللإدارةیبیحقانونينصوجدإذا:الأولىالحالة_

داهمخطرأمامنفسهاالإدارةتجدأنوبمقتضاهاالضرورةحالةوهي:الثانیةالحالة_

الإدارةتریثتلوبحیثالعامة،والسكینةالأمنعلىللمحافظةرافوأن تتدخلوتقتضي

الإداريالقضاءجرىفقدثمومنجسیمة،أخطارذلكعلىالقضاء لترتبحكمصدورإلى

:هيأركانأربعةالضرورة بتوافرحالةتقوملاأنهعلى
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.والأمنالنظامیهددمفاجئجسیمخطرهناكیكونأن_

.الخطرلدفعالوحیدةالوسیلةهوالإدارةمنالصادرةالضرورةعملیكونأن_

.الضرورةبهتقتضيأنعلىیزیدفلالازماالعملیكونأن_

1.وظیفتهأعمالمنبهیقومفیماالمختصالموظفالعملبهذایقومأن_

:التعديزالةبإالصادرارالقر طبیعة:السادسالفرع

فیهتتوافرقرارهوالخاصةالدولةأملاكعلىالواقعالتعديإزالةبالصادرالقرارإن

العامةسلتطهاعلىبناءالهاالملزمةالإدارةعنإفصاحباعتبارهالإداريرارالقمقومات

منوبباعثقانوناممكناأوحائزایكونقانونيمركزإنشاءإلىبهالقانون، تتجهبمقتضى

علیهاعینيحقأيكسبأوعلیهاالغیراعتداءمنأموالهاحفاظا علىالعامةالمصلحة

للظروفوفقاتكشفمادیةواقعةهيلإزالةفاإلغائه،بطلبالإداريالقاضي یختصوبالتالي

أنهأترتاالذيالتعديزالةبإالإداریةجهةمن الصادرإداريرارقثمةأنبها،المحیطة

منهوالدولةأموالعلىیقعالذيالتعديإزالةأن باعتبارللدولة،مملوكمالعلىوقع

ج،.مالقانونمن970المادةعلیهما نصتوهذاعاتقهاعلىالملقاةالإدارةواجباتأهم

التعديزلةاإالشأنصاحبةیكون للجهةالأموالهذهعلىالتعديحصولعندأنهعلى

.العامةالمصلحةتقتضیهماحسبوهذاإداریا

لنیلمكملةمذكرةئري،االتشریع الجزفيالدولةأملاكمنازعاتفيوتطبیقاتهالعضويالمعیارالهاني،أمینة1
.2013بسكرة،خیضرمحمدجامعةالحقوق،فيالماسترشهادة
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.إداریاالتعديزالة بإالصادررالقراتنفیذوقفطلب: السابع الفرع

إدارةتطلعالعامةالخزینةمصالححمایةعلىوالسهرالدولةأملاكتسییرإطارفي

یعترضونیجعلهممما،ادالأفر بمصالحتمسقدبالمقابلمختلفة،لكنهابمهامأملاك الدولة

وتخصیصوبیعوتقویمالعقود،وتحریرجردمنبهاتقومالتيالإداریةجراءاتعلى الإ

1.إلخ ...قسمةوإجراءات

دامتماالدولةأملاكإدارةلدىصدىأيتجدلاعتراضاتالاهذهمثلأنوالأصل

القواعدهذهمخالفةوحتىالإداریة،والقواعدللتنظیمتستجیبسوفبهاتقومالتيالإجراءات

هذاأنغیرمعینة،بعملیةالخاصةالإداریةاتالإجراءتنفیذیوقفللمواطن أنیمكنلا

:حالتینفيالإداریةالقراراتتنفیذوقفیمكنإذمطلقالیسالمبدأ

لاأنهالعلممعالنزاع موضوعالقضیةبشأنقضائیةدعوىرفعقدالمعترضكانإذا:أولا

أملاكإدارةتكونأنیجببل،جراءاتالإتنفیذوقتفیهایطلبالتيالمحاميتكفي رسالة

.الخصامفيمدخلةأوعلیهاكمدعيسواءالدعوىعریضةقد  بلغتالدولة

النزیهةالإدارةلكنالإستعجالیةالمسائلفيبأمرالإداریةجراءاتالإتنفیذوقفیمكن:ثانیا

لرامياالمواطنطلبكانإذاوبالتاليبسمعتهایمسذلكلأنالقضاءأمامتمثلتأبى أن

59صالسابق،المرجعأمینة،الهاني1



الدولةأملاكمنازعاتفيالفصلكیفیة: الثانيالفصل

92

امة صر اعیةمر ودیاالقضیةوتحسملهتستجیبفإنهامؤسساجراءاتالإوقف تنفیذإلى

1.القانون

:الدولةأملاكمنازعاتفيللفصلالقضائیةالإجراءات:الثانيالمبحث

التيتلكثمالفردبهایبادرالتيجراءاتالإإلىالمبحثهذافينتطرقسوف

صاحبإلىالتطرقعلینایتعینجراءاتالإهذهبیانفيالشروعالإدارة، وقبلتباشرها

المواد بمقتضىوهذامعنيوزیرمعلاشتراكباأوانفراديأن یمكنالذيالصفة

التنفیذيالمرسوممن183والمادة90/30الوطنیةقانون الأملاكمن،126.125.10.09

2.ذلككیفیاتوضبطالوطنیة،الأملاكوتسییرشروط إدارةیحددالذي91/454:رقم

القضاء،أماملتمثیلهالدولةأملاكإدارةیفوضأنبالمالیةالمكلفللوزیرویمكن

حیثالتفویض،مجالفيذلكوحدد20/02/1999فيالمالیةوزیرعنارصدر قر حیث

التنازع،محكمةأوالدولةمجلسأوالعلیاالمحكمةأمامبالتقاضيیتعلق الأمرعندماأنه

أوالمحاكمإلىالمرفوعةالمنازعاتفيأماالدولة،العام لأملاكللمدیرالصفةتعود

فیماكلالعقاريللحفظالولائيللمدیرالصفةالإداریة فتكونالمحاكمأوالقضائیةالمجالس

:التالیةالمطالبإلىالمبحثهذابتقسیمقمناحیثیخصه

18صسابق،مرجعالعام،المالنظریةیحیاوي،أعمر1

.الوطنیةالأملاكوتسییرإدارةلشروطالمحدد،91/454.رقمالتنفیذيالمرسوم2
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نزعبمناسبةالتعویضتقدیرمنازعة_الفردبهایبادرالتيالإجراءات:الأولالمطلب

.العامةالملكیة للمنفعة

.الإدارةبهاتبادرالتيلإجراءاتا:الثانيالمطلب

نزعبمناسبةالتفویضتقدیرمنازعة_الفردبهایبادرالتيالإجراءات:الأولالمطلب

.العامةالملكیة للمنفعة

المخاطبإلىالتنازلرارقیبلغالدولةأملاكإدارةقبلمنالتقویمارقر صدوربعد

ریهأإبداءالمعنيعلىیجبوعندئذالولایة،بخزینةالتعویضمبلغإیداعالملكیة معبنزع

الإداريالقضاءإلىیلجأقبولهعدمحالةوفيیوما15أجلفيالمقترح لهالمبلغبشأن

مععلیه،كمدعيالتنازلرارقأصدرمنلكونهالواليالدعوى إلىوترفعیوما،30خلال

.التقویمتقریرأعدمنلأنهفي الخصام،الدولةلأملاكالولائيالمدیرإدخال

لكنعلیها،والحفاظالملكیةحقریةدستو علىالحفاظكرسقدائري الجز الدستورإن

وصلتهاأخرىبوظائفللتكفلتدفعهازایدةمتحاجاتهناكعلیهاالمحافظةالرغم منعلى

الغیرملكیةبموجبهاتنقلإداریةاراتقر إصدارإلىأحیاناالإدارةالعامة، تلجأبالمصلحة

لالكنالخاصةتاالعقارعلىللحصولالجبریةطرقهاالعقاري باستعمالرصیدهاإلى

بموجبالدولةوأنالعامةالمنفعةحدودفيإلاهذه الملكیةعلىالاستیلاءأونزعیتم
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الدستوريالتعدیلمن22المادةونصتلنزع الملكیةالعامةللقاعدةاستثناءتصنعدستورها

1".منصفعادلتعویضویترتب علیهالقانونإطارفيإلاالملكیةنزعیتملا"

الدستوریة،النصوصجمیعمنهتخلوتكادلاحقالملكیةنزعمقابلالتعویضأنبما

الشروطمجملبتوفرالملكیةنزعاريجالتعویضدعوىرفعبإمكانهالمتضررفأن الطرف

بتقدیروذلكخاصةقانونیةبعنایةالحقهذاإحاطةزمالاكانوقدوالموضوعیةالشكلیة 

الأسواقفيبهاالمعمولللأسعارعیامراومنصفاعادلایكونأنیجبالذيالتعویض

یستلزمالذيالضررشروطبتوافرطبعاالإضافیة وهذاالتعویضاتلجمیعومتضمناالمحلیة

المصلحةوحمایةوالإنصافللعدلمفهوم واضحغیابوفي،)الأولالفرع(فيالتعویض

التعویضتقدیرفيواسعةسلطاتللقاضي الإداريريئاالجز المشرعمنحقدللأفرادالخاصة

.)الفرع الثاني(ذلكفيالتدخلمنهتطلبمتىالملكیةنزعفي

07/03/2016فيالصادر،2016الدستوريالتعدیل1
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.التعویضیستلزمالذيالضررشروطتوافر:الأولالفرع

التعویضفإنلذلكملكیته،للمنزوعبالنسبةقصوىأهمیةالتعویضأنالقولیمكن

الملكیةنزعظلفيأساسيالتعویضأنوطالماوتشریعیة،دستوریةنصوصنصت علیه

لحقهماملكیتهللمنزوعیغطيبحیثومنصفعادلایكونأنیجبالعامةأجل المنفعةمن

1.كسبمنوما فاتهضررمن

طبیعتهاتقییمعنذلكینتجلماتبعاللأملاكالقانونیةالقیمةحسبالمبلغهذاویحدد

الآخرینالعینیةالحقوقوأصحابمالكیهاقبلمنالفعلياستعمالهاعنأوأو مشتملاتها

دونبالتقییمالوطنیةالأملاكمصلحةفیهتقومالذيالیومفيالحقیقیةالقیمةهذهوتقدر

.ثمناأرفعتعویضعلىالحصولقصدنوعأيمنالتحسیناتالاعتباربعینالأخذ

91/11القانونمن21المادةفيعلیهالمنصوصالشاملالتعویضمبدأأنوبما

.التعویضالواجبالضررشروطإلىالتطرقفسنحاولالضررإلى عنصریستند

علىتقومالعامةللقواعدطبقاالموضوعیةالمسؤولیةكانتإذا:ماديالضرریكونأن:أولا

إلایكونلافالتعویضالمكیةنزعفيعنهیختلفالأمرفإنمعنوي،أوكانضرر مادي

یاامز مثلاالمالكحرمانیعوضفلاثمومن2قانوني حقعلىالواردالضرر الماديعلى

،)ر.ج(العمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةبنزعالمتعلق27/04/1991المؤرخ في 91/11القانونمن21المادة1
.1991لسنة 21العدد

جامعة العربيالحقوق،فيالماسترشهادةلنیلمقدمةمذكرةالعقاریة،المنازعةفيالإداريالقاضيدورقرساس،مروة2
.117ص،2016،تبسة،التبسي،
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فيیبالغلاحتىوذلكمنهمسیحرمالذيالجیرانكاختیارملكیتهفيالمالكیراهاقدمعنویة

.أیضاذلكالإدارةویصعب علىضررهتقدیر

:مباشراالضرریكونأن:ثانیا

الملكیةنزعالمتعلق بقواعد76/48الأمرمن22المادةولا15المادةلاتنصلم

الضررالتعویض كاملیغطيبأنأقرتأنهاإلاالمباشرالضررشروطعلىالعامةللمنفعة

یجب أن"أنهعلىالسابقالأمرمن15المادةتنصحیثالملكیة،نزعمنالمسبب

."الملكیةنزعجراءمنالمسببالضرركاملالتعویضاتتغطي

،امباشرالضرریكونأنتحددولمالأسبابلشتىالتعویضأنفتقر22المادةأما

معمباشرغیرأواشرامبكانسواءالضررعنالتعویضشملقدالجزائريإذن فالمشرع

1.المختصةالقضائیةالجهةأمامالضررضرورة إثبات

على21المادةمنالأولىالفقرةفينصزائريالجفالمشرع:محققاالضرریكونأن:ثالثا

هوالمحققعندفالضررالمحققالضررأيكسب،منفاتماعلىیكونأن التعویض

.91/11القانونبهیدفعمنذهنفياحتمالمجردیكونوقدضرر منعدم

العمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةبنزعالمتعلق،25/05/1976فيالمؤرخ76/48الأمرمن22و15الموادانظر1
.7519سنة،42 :عدد) ر.ج(
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:الملكیةنزععندالتعویضتقدیرفيالإداريالقاضيسلطة:الثانيالفرع

یخضعحتىالأخیرلهذاالمجالفتحالإداريالقاضيإلىالدعوىرفععلىیترتب

هذهبینمنوغیرها،الدعوىفيالتحققوسائلمنیملكهبماوذلكالقانونالإدارة لحكم

والفصلالتحققفيهامةسلطةللقاضيیكونإذالملكیةنزععندعوى التعویضالدعاوى

فيالقاضيسلطةبحثیستدعيالذيالأمرقضائیاالتعویضإلى تحدیدیوصلممافیها

.التحدیدهذا

:التحقیقإلىاللجوءفيالإداريالقاضيسلطة:أولا

لسلطةتخضعدونه،منأوتحقیقجراءبإالإداریةالدعوىفيالفصلمسالةإن

یوجهبألایأمربأنهمؤكدحل القضیةأنالدعوىعریضةمنلاحظفإذاالإداريالقاضي

الوسائلطریقعنفي الدعوىالتحقیقراءبإجیأمرفإنهالعكسیةالحالةفيأماللتحقیق

أوالشهودسماعأوقضائیةخبرةإجراءمنانطلاقاالوسائلوتتنوعالمتاحة،القانونیة

هاالتي یراالتحقیقتدابیركلعامةوبصفةزاعنمحلالأماكنإلىوالانتقالالمعاینة

أو بصريأوصوتيتسجیلراءإجإلىحتىاللجوءالإداريالقاضيیجوزإذمفیدةالقاضي

فإنالمنزوعللعقارمیدانيتقییماءإجر تقتضيالتعویضعملیةأندامومابصريسمعي

قضائیة،خبرةراءبإجالأمروإماالأماكنلمعاینةللانتقالالقیامإماالقاضيمنیستلزمالأمر 
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رفعماإذاالتعویضتحدیداجلمنیسلكهالذيالطریقلهیبینلم91/11أن القانونحیث

1.إلیهعالنزا

:الاختصاصتحدیدفيالإداريالقاضيدور:ثانیا

غیروهوالخبرةنتائجعلىحكمهأن یؤسسیمكنفالقاضيوإ .م.إج.قمنانطلاقا

الاستبعادهذاتسبیبینبغي علیهالخبرةنتائجاستبعدإذاانهإلاالخبیر،ريأبملزم

بناءاالتقدیرالتعویض،فیمكنهلتقدیرقضائيخبیربتعیینملزمغیرفهوذلكإلىإضافة

في التعویضفصلهحالیلزمهلاإداريالمحددالتعویضأنكماالقضیةمعطیاتعلى

:من خلالذلكتبیانویمكنالتعویضات،تحدیدفيسیدالإداريالقاضيأنذلكقضائیا

.عقاريخبیرتعیینفيحرالإداريالقاضي_

2الخبرةتقریراتجاهمطلقةسلطةصاحبالإداريالقاضي_

الملكیةنزعتعویضلتحدیدبتدخلهالإداريفالقاضيالإدارةوتقییمالإداريالقاضيسلطة_

فيللفصلالكاملةسلطتهیمارسوإنماالتعویض،تقدیرفيالإدارةمحلیحلأنهلا یعتبر

بتقییموالمطالبةإلیهالدعوىرفعبعدإلایكونلاهذافتدخلهعلیه،المعروضاعالنز 

.قضائیاالتعویض

.121صسابق،مرجعقرساس،مروة1

.سابقمرجع،08/09:رقمالقانونمن126المادة2
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:الإدارةبهاتبادرالتياءاتالإجر :الثانيالمطلب

علىالمعتدینمتابعةالشغور،اءاتإجر فيالإدارةبهاتقومالتياءاتالإجر تتمثلحیث

:یليفیماالحجزدعوىإلىإضافةالدولةأملاكمداخیلتحمیلودعوىأملاك الدولة،

الشغوراءاتإجر :الأولالفرع

الوطنیةالأملاكلاكتسابالعادیةغیرالطرقمنطریقةالشاغرةالتركاتتعتبر

فيالفصلالعاديللقاضينالقانو أوكلالأملاك،منالفئةهذهفيتدمج،وحتىالخاصة

تتعلقالإجراءات وهذهالشاغرة،الملكیاتحاميباعتبارهالشاغرة،المتعلقة بالتركاتالقضایا

:وهيحالاتثلاثفيوتكونكلیا،أوجزئیاتكون شاغرةقدوالتيبالتركة

وارثلهالیسالتيأولهاصاحبلاالتيالأملاكأنقلناإذا:الوارثأوالمالكانعدام

أنالدولةعلىیتوجبوإنماالقانون،بقوةیكونإدارجهاأنیعنيلافهذاللدولة،تصبح ملكا

1.القضائیةثمالإداریةبالإجراءاتتبدأذلك،قبلاءاتبعدة إجر تقوم

مالكللعقاریكنلمإذا":أنهعلىالوطنیةالأملاكقانونمن51المادةعلیهنصتماوهذا

قانونابهاالمعترفالأجهزةبواسطةللمطالبةالدولةیحثوارثایتركأندونمالكهتوفيأو

والأشكالالشروطحسبیصدرالوارثبانعدامیصرحبحكمالمختصةالقضائیةأمام الهیئات

علىوالبحثالتحريأجلمنبالتحقیقالقیامبعدذلكویتمالعقاریة،الدعاوىالساریة على

اسة الحر نظامتطبیقنهائیایكونأنبعدالحكمعلىویترتبرثة،االوأوالملاك المحتملین

36صالسابق،المرجع،الدولةأملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
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انقضاءوبعدائريالجز المدنيالقانونمن829إلى827الموادأحكاممراعاة معالقضائیة

المادةالشغور وكذلكیعلنأنللقاضيویمكنوارثالبانعدامیصرحقانونالمقررة الآجال

انعدامالعمومیة بسببالجزئیةإلىالتركةبعودةتقضيالتيالوطنیةالأملاكقانونمن52

1الوارث

:التركةفيحصتهعنالورثةأحدتخلي

راجإدللدولةالمشرعأجازوقدبعدة الطرق،اكتسابهایمكنالخاصةالوطنیةالأملاك

معینةاءاتإجر إتباعبعدوذلكالخاصة،أملاكهاضمنأصحابهاعنهاتخلىالتيالتركات

رقم التنفیذيمن المرسوم176موالوطنیةالأملاكقانونمن53المادةعلیهانصت

12/427.2

التخليأجلمنأنهیلاحظالوطنیةالأملاكقانونمن53المادةنصإلىبالرجوع

علىیتعینوعلیهالقضائي،اءالإجر إتباعیجبالدولة،لصالحالتركةحصة فيعن

القضاء(المختصةالقضائیةالجهةلدىالعریضةیودعإقلیمیا أنالمختصالقاضي

علىقضائیاحارساالدولةأملاكإدارةوتعیینهذا التخليیثبتأنفیهاویطلب)الإداري

56.55صسابق،مرجعالمحلیة،والجماعاتللدولةالتابعةالخاصةالأموالفيالوجیزیحیاوي،أعمر1

الأملاك الخاصةإدارةشروطیحددالذي،23/11/1991المؤرخ في 91/454:رقمالتنفیذيالمرسوممن91المادة2
:رقمر،.جذلك،كیفیاتویضبطوتسییرهاللدولةالتابعةوالعامة .9119سنة60.
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حكماستصداربعدإلایكونلاالمعنيالفعلي للمالكالتسلیمأنغیرعنه،المتنازلالجزء

1.الشغوریعلنقضائي

2ائريالجزالأسرةقانونمن109المادةعرفت:الغائبینأوالمفقودینأملاك3_

یعتبرولاموتهأوحیاتهیعرفولامكانه،یعرفلاالذيالغائبالشخص:على أنهالمفقود

الغائب،" :یليكماالقانوننفسمن110المادةعرفتهفقدالغائببحكم،أماإلامفقودا

الغیربواسطةأوبنفسهشؤونهإدارةأوإقامتهمحلإلىالرجوعقاهرة منظروفمنعتهالذي

."كالمفقودویعتبرالغیر،في ضررغیابهوتسببسنة،لمدة

تبدأوالتياللازمة،اءاتالإجر اتخاذیجبللدولةوالغائبالمفقودأموالتؤولحتى

باسمالقضاءأمامدعوىالمالیةوزیررفعطریقعنوذلكغیابه،أوفقدان الشخصبإثبات

.ذلكیثبتنهائيقضائيوباستصدار حكمالدولة،

الحكمبهسمحماحدودفيالأموالهذهتسییرفيالدولةأملاكإدارةتشرع

3.القضاءطرفمنالمحددةالمدةطیلةوذلكالأموالهذهعلىباعتبارها مقدماالقضائي،

.الغائبأوالمفقودهذاعنالبحث والتحريفیهایجريوالتي

.الوطنیةبالأملاكالمتعلق،90/30:رقمالقانونمن53المادة1

الصادرة34:رقمر،.جوالمتمم،المعدلالأسرة،قانونالمتضمن،19/06/1984:فيالمؤرخ84/11:رقمالقانون2
.31/06/1984:في
.الذكرالسابق454/ 91:رقمالتنفیذيالمرسوممن92المادة3
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:الدولةأملاكعلىالمعتدینمتابعة:الثانيالفرع

هذالمعاینةالمؤهلونالأعوانیضطرمتىالدولة،أموالعلىالاعتداءأشكالتتعدد

العامالقانونمن68المادةعلیهنصتماوهذاوالأشیاءالمنقولاتحجزالاعتداء إلى

التيالحیوانات(:مثلاتالمحجوز استرجاعالمخالفیطلبلمإذاهذا الصددوفيللغابات،

یأمرلانللقاضينفسهالقانونمن69المادةتخول)الدولةأملاكغاباتفيعلیهاعثر

.سوقأقربفيببیعها) المفتش(الدولةأملاكإدارة

والتسجیلات الإداریةالإیداعاتبمصلحةالمعنونالحسابفيالبیعنتائجویقید

السالفة 69المادةبمقتضىالمفتشلهیدفعتاالمحجوزتلكمالكظهرماإذاوالقضائیة

المقررةسنة15بالمقدرةالتقادممدةتمرألاشریطةالبیعمصاریفبعدقیمتهاالذكر

.1البیعیوممنتحسبوالتيلصالح الإدارة

العامةالنیابةإلىالدولة الملفبأملاكالمساسأنواعلمعاینةالمؤهلینالأعوانیقدم

لأملاكالولائيیمكن للمدیرالجزائیة،الإجراءاتقانونمن32المادةعلیهنصتماوهذا

الجزائیةقانون الإجراءاتمن01ف02المادةعلىبناءامدنيكطرفیتأسسأنالدولة

عنالضرر الناجمبتعویضللمطالعةالمدنیةالدعوىفيالحقیتعلق:علىنصتالتي

وفيالجریمةعنتسببمباشرضررشخصیاأصابهممنكلمخالفةأوجنحةأوجنایة

:یليكماالمركزیةالدارةتعلیماتضوءعلىمحاميبخدماتنستعینأنیمكنالحالةهذه

.للغاباتالعامبقانونالمتعلق23/07/1984في المؤرخ84/12رقمالقانونمن69و68الموادانظر1
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.التحقیقإجراءأثناءمدنيكرفالتأسیسیمكن_

.الجلسةقبلالضبطكتابةلدىالمدنيبالإدعاءالتصریحیمكن_

.مذكراتإیداعطریقعنبتصریحالجلسةفيمدنیاالإدعاءیمكن_

تحریكالدولةلأملاكالولائيبالمدیرالحالةهذهفيالأمروتعلیقالمدنيللمدعيیجوز_

1.مدنيكطرفالتأسیسمعشكوىبإیداعالدعوى العمومیة

:الدولةومداخیلعائداتتحصیلدعوى:الثالثالفرع

المدینأموالعلىالحجزالدولةأملاكمفتشبمقتضاهایطلبالتيالدعوىوهي

المفتشعلىیجبراء الأجهذامباشرةقبللكنالدولة،أملاكإدارةمستحقاتقصد تحصیل

تكونأنیمكنبهایقومالتيالإجراءاتفإنیكنومهماالتحصیل،سندیصدر للمدینأن

.الغیرأوالمدینمن قبلمعارضةمحل

:التحصیلسندطبیعة:أولا

فيالدولةیدفع مستحقاتأنالدولةأملاكإدارةتجاهالمدینعلىیجبانهالأصل

السندهذاقد یكونالتحصیل،سندالدولةأملاكمفتشضدهمصدروإلاالمحددة،الآجال

.الدولةأملاكعائداتتحصیلبهاردایوثیقةبمثابةوهوجماعیاأوفردیا

.79و78صسابق،مرجعالدولة،أملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
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:التحصیلسندتبلیغ:ثانیا

فیقومإشعار بالاستلام،مععلیهاموصىرسالةطریقعنالتحصیلسندیبلغ

أمكنطریق البرید،عنالتبلیغتعذروإذاالمستحقة،للمبالغالفوريبالدفعبمقتضاهاالمدین

في التنفیذيالسندیبقىآخر،مؤهلعونأيأوقضائيمحضرخدماتإلىاللجوء

وإمافردي،تحصیلبسندالأمرتعلقإذاالسندمنبنسخةإماللمدینویبلغالمكتب،

علیهاالموصىالرسالةوتوجه1.جماعيتحصیلبسندالأمرتعلقإذامن السندمستخرج

.الخارجأوالجزائرفيسواءالمدینمحل إقامةأوموطنإلى

:التحصیلسندمعارضة:ثالثا

مقدارأوصحة الدینعلىیحتجالذيللمدینیمكنالتحصیلسنداستلامبعد

التي یخضعالدولةلأملاكالولائيالمدیرإلىمكتوبةمعارضةیرفعأنبهاالمدعىالمبالغ

بعد الدولة،أملاكمفتشإلىالأخیرفيالإشارةوتجدرالتحصیلبمتابعةالقائمالمفتشله

.التخفیضیةالإجراءاتسوىالمدینأموالتجاهیتخذأنیمكنهلاالقضاءإلىالأمررفع

:الحجزدعوى:الرابعالفرع

یجوز إعساره،حالةوفيآخرشخصبفائدةمبلغتسدیددینبأداءشخصعلیحكمعندما

ضدالإجباريالتنفیذیكونأنیمكنلاعاموبشكلأملاكه،علىالحجزیقررأنللقاضي

83 84.ص،الدولةأملاكمنازعاتیحیاوي،أعمر1
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الأملاكوبالخصالعمومیةللأشخاصالخاصةبالأملاكالأمرتعلقولوالإدارة حتى

.الحجزلإجراءإمكانیةأيللتصرف،القابلیةعدمیبطلالمجالهذاالعمومیة، وفيالوطنیة

العامالمالبینالتفرقةوجوبعلىیترتبحكمهوالعامةالأملاكعلىالحجزوعدم

معیتعارضبماالعامالشيءعلىالحجزیجوزلاأنهتقررفمتىبالدولة،والمال الخاص

البیعكانفإنللملكالإجباريالبیعإلىتؤديالحجزعملیةأنذلكالعام،تخصیصه للنفع

1.الإجباريالبیعیمنعأنفأولى)فیهالتصرفعدم(ممنوعا اختیاري

السیاسیة،والعلومالحقوقكلیةقانون إداري،تخصصماستر،مذكرةالجزائر،فيالدولةأملاكإدارةصحراوي،العربي1
.2014ورقلة،. مرباحقاصديجامعة
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الضوءأسلطأنوجلعزااللهمنوبتوفیقالمتواضعهذابحثيخلالمنحاولتلقد
جیداأدركأنيولووحساسة،هامةجوانبإظهارهوهدفيفكانمهم،موضوع جدعلى
محدود،سیكونالجزائريالتشریعظلفيالخاصةالأملاك الوطنیةموضوعفيالبحثأن

وتداخلهاعناصرهلتشعبنظرا حقهفلن أوافیهالموضوعهذاعنوتحدثتبحثتمهمالأني
فيمعقدةتناقضات وإشكالیاتمنیثیرهوماالعقارموضوعولعل.أخرىبموضوعات

بناء اقتصادفيلمكانتهنظرابالاهتمامالجدیرةالأساسیةالمواضیعلمنالأحوال،منالكثیر
.المجالاتشتىفيالنموعجلةودفعوطني

متینةقواعدلتأسیساجتماعيأواقتصاديتحركأيبأنّ قلتإذاالمبالغةأریدولا
الجانبمعادلتهفيروعيإذاإلاّ النجاةشاطئإلىوالوصولله النجاحیُكتبلنللتنمیة

تحكمنهاالعقاریةسیمالاعامة،بصفةالأملاك الوطنیةمجالفيالفعالبالتحكمالخاص
.الصفرنقطةإلىنعودمرةكلفيیجعلنالاما

الأهدافسعةمنبهیتمیزلمانظراخاصطابعذوبرنامجابلادنااعتمدتوفعلا
فيوالازدهارالاستقراریحققبماالاقتصاديالإنعاشدعمإلىیرميمنه وتنوعها،المرجوة

منتبقىماركبعلىالإقدامونخوةالأملروحفي النفوسویبعثالوطنأنحاءكل
.الصعاب

أجهزتهابمختلفالدولةبدأتالذيالبرنامجهذابأنّ أعتقدلاالصدد،ذاتوفي
إطارإقامةفيلاسیماالنجاحأسبابمنخالیاسیكونالواقععلى أرضتطبیقهوهیاكلها
العام،بالقطاعبدءالقطاعاتمختلفعلىكل القائمینبینالجهودینسقبأنكفیلتنظیمي

ویرقىسواءحدعلىالوطني والأجنبيالاستثمارلآلیاتتنشیطفيالرغبةمعینسجمبما
مع،شروط تعجیزیةأوبیروقراطیةقیوددونالعقارتملكفيالمستثمرینذاتتطلعاتإلى

.الجزائرفيالسیاسيالنظاملونكانمهماالمستقبلفيتخیبلاضماناتوجود
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علىالحرصفيكانظرفأيتحتدورهایتمیعألاالدولةعلىیتعینوبالمقابللكن
علیها،والمحافظةحمایتهاوضمانلهاالتابعةالممتلكاتفيالتسییر والتصرفحسن

شكلأيأوالمحاباةعنوانتحتخاصةحقدون وجهمنحهاأوالأملاكتبدیدفتتحاشى
.الأمور أوسطهاوخیرتفریطولاإفراطفلاالمجاملة،أشكالمنآخر

عملیةولعل،بینهافیماالمتناقضةالقانونیةالقواعدمنالكثیرالجزائرشهدتلقد
حیثمنلاسیماالجسیمةآثارهامننعانيزلنالافوضىالتنظیمات أفرزتهذهتعاقب

.منهالفلاحيخاصةالعقارأنواعفي كافةوالاستثماروالاستغلالالتعاملصعوبة

البلاد،فيالسائدالسیاسيالنظامحسبویضیفیتسعالوطنیةالأملاكنطاقإن
تعتنقكانتحینماإلاّ الخاصةالوطنیةالأملاكدائرةفيأتساعاتشهد الجزائرلمبحیث

الخاصةالوطنیةالأملاكفإنّ الرأسمالیةالنظاموفي ضلالآنأماالاشتراكي،المذهب
بابفُتحكما،السائدةهيوالمنافسة أصبحتالخوصصةقواعدوأنّ خاصةنطاقها،ضاق

تحكمالتيالأحكام القانونیةلذاتالعامالقطاعبالمقابلوأخضعالخاص،للقطاعالاستثمار
.الخاصالقطاع

بحیثالتسعینیات،بعدمعاكساتوجهاالجزائريالعقاریةالتشریععرفأخرىجهةمن
دستوربهاجاءالتيالإصلاحاتجملةذلكفيواكبوقدوواقعیة،أكثر عقلانیةأصبح
للملكیةالمنظمةالجدیدةالقانونیةبالترسانةتُلحققدالسلبیات التيبعضورغم.1989
:منهانذكرالواقعأرضعلىایجابیة جدنتائجحققتأنهاإلاالجزائر،فيالوطنیة

.مكبلةغیرحرةلتصبحالعقاریةالمعاملاتمختلفعلىالقیودرفع-

.للبلدیاتالعقاریةالاحتیاطاتبتكوینالمتعلقالأمرإلغاء-

بهاالمتبرعأوالزراعیةالثورةإطارفيالمؤممةالفلاحیةالأراضياسترجاعإمكانیةإقرار-
.الدولةحمایةتحتالتي وضعتأو
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والأملاكالوقفیةالأملاك،الوطنیةالأملاك(العقاریةالملكیةلأصنافواضحتحدید-
. )للخواصالتابعة

والبلدیةوللولایةللدولةثابتالوطنیةالأملاكعلىالملكیةحقممارسةأنّ علىالتأكید-
.سواهادونفقط

للتصرفقابلیتهاعدم(الثلاثبالقواعدمحمیةعمومیةإلىالوطنیةالأملاكتقسیمإعادة-
تشریعیةنصوصإطارفيفیهاالتصرفیجوزخاصةوطنیةوأملاك)والتقادموالحجز
.خاصة

ماهيالخاصة،الوطنیةالأملاكیخصمافيإلیهاالإشارةیجبنقطةأهمولعلى
فقهيجدالمحلكانتوالتي90/30للقانونالمتمموالمعدل08/14:القانون رقمبهجاء

طبقابالتقادمكسبهاوعلیهاللحجزالأملاكمنالصنفبقابلیة هذاالأمریتعلق.وقضائي
عدممنه04ة المادنصفيبإقرارهلیحسم الأمرالمشرعفجاء.المدنيالقانونلقواعد
.العمومیةالأملاكشأن،شأنهاذلكجواز

علىالمحلیةالجماعاتأوالدولةتمارسهالذيالملكیةحقالمشرعاعتبركما
الأمرعلیههومامثلإداریةملكیةحقلاخاصةملكیةحقهوالوطنیة الخاصةالأملاك

.العمومیةالوطنیةالأملاكفي

الجزائرفيالخاصةالوطنیةوالأملاكالعمومیةالوطنیةالأملاكبینالتمییزأهمیةإنّ 
بعضهاعنتختلفلقواعدیخضعمنهماواحدكلأنّ منبالرغمفائدةمن دونتصبحتكاد

واحدقضائيلنظامیخضعانفإنهماالقضائيالنزاعفي حالةأنهذلكعلىوالدلیلالبعض،
المنازعةتحدیدفيالموضوعيالمعایرالشكلي لاالمعیاریعتنقالجزائريالمشرعأنّ بحكم
الأملاكبیعوخاصةالمتعلقة بالتصرفالقانونیةالأحكامأنالعلممعالإداريالطابعذات

بینالعمل فیمابهاالجاريالأحكامعنبعیدةلیستللدولةالتابعةالخاصةالعقاریة
.الخاصالقانونمنلأصولهاالمستمدةالأحكامذاتهاأنهانقللمإنالخواص،
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عامة،الوطنیةللأملاكأننستخلصالمتواضعهذابحثناخلالمنوالأخیرفيو
القانونیةالطبیعةلعلىو.متكاملوطنياقتصادبناءفيكبیرة، أهمیةخاصةأوكانت

منهاتجعل،العمومیةالمؤسساتوالمحلیةو الجماعاتللدولةالتابعةالخاصةللأملاك
مشروعلكلقاعدةأیضاباعتبارهاو ومالیةامتلاكیةوظیفةتؤديباعتبارهاأهمیةأكثر

جلاهتمتلهذا فقدو.دولةكلفيالاجتماعيوالاقتصاديالنموعجلةدفعإلىیهدف
قصدمؤسساتوهیاكلإنشاءوقانونیةقواعدبسننظمهااختلافعلىالتشریعات

ووالنهبالتبدیدأشكالكلمنحمایتهاكذاونظامكلتطلعاتوفقتسییرهاوضبطها
.الاختلاس
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:الكتب/ 1

، دار الثقافة، 1أحمد طلال عبد الحمید، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصة، ط.1
.2001الأردن، 

أعمر یحیاوي، مساهمة في المالیة العامة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، .2
2001.

لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الطبعة العاشرة، .باشا عمرحمدي .3
2008.

مكملةمذكرةزئري،االجالقانونفيالعامةالوطنیةالأملاكحمایةباعیسى،خالد.4
.2014بسكرة،خیضر،محمدجامعةوالعلوم السیاسیة،الحقوقكلیةالماستر،لشهادة

دیوانالإداریة،الدعوىقبولشروطالإداریة،المنازعاتقانونرشید،خلوفي.5
.ن.س.دالجامعیة،المطبوعات

بن رقیة یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة، الطبعة الأولى، الدیوان / د.6
.2001-الوطني للأشغال التربویة

–العمومیةالأشغالوالإدارةلأملاكالعامةالنظریة–جعفرقاسمأنسمحمد/د.7
. 1992–الثالثةالطبعة–الجامعیةالمطبوعاتدیوان

محمد فاروق عبد الحمید، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة التشریع /د.8
.1988الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

دار ط،.دئري،االجز التشریعفيالوطنیةالأملاكوإدارةتسییرالعظیم،عبدسلطاني.9
.0201ئر،زاالجالخلدونیة،
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الجزائري، المرجع التشریعفيالوطنیةالأملاكوإدارةتسییرالعظیم،عبدسلطاني.10
.السابق

جامعةالحقوق،كلیةدكتواره،رسالةالوطنیة،الأملاكمردودیةرضوان،عایلي.11
.2015الجزائر،

) الملكیةحق (الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن : عبد الرزاق السنهوري.12
.1998الطبعة الثالثة، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

علىوآثارهالقضائيالاجتهادمخبرومنازعاتها،الإداریةالأعمالالزین،عزري.13
.2010بسكرةخیضرمحمدجامعةالتشریع،حركة
جزئري،االجالقضائيالنظامفيالإداریةللمنازعاتالعامةالنظریةعوابدي،عمار.14
. 2005ائر،الجامعیة،الجزالمطبوعاتدیوان،4ط،1

نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلم، عنابة، : عمر حمدي باشا.15
.2000الجزائر، 

دار هومة : الجزائر(10عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ط.16
) .2014للطباعة والنشر، 

ذاتللدولةالتابعةالعقاریةالأملاكعنالتنازلسهیلة،بحاريلیندة،عیباش.17
.سابقمرجعزئري،االقانون الجفيوالمهنيالسكنيالاستعمال

للنشرالعلومدار،(ط.د)،الإداریةالغرفالإداریة،المحاكمبعلي،الصغیرمحمد.18
.2005زئر،االجوالتوزیع،

والتوزیع،للنشرالعلومدارالإداریة،المنازعاتفيالوجیزبعلي،الصغیرمحمد.19
.2005الجزائر،

محمد فاروق أحمد باشا، التطور المعاصر لنظریة الأموال العامة في القانون .20
.1998الجزائر، . ج.م.الجزائري، د
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الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوان،6طالإداریة،المنازعاتأحمد،محیو.21
2005.

دیوان،5طالثاني،الجزءالإداریة،للمنازعاتالعامةالمبادئشیهوب،مسعود.22
.الجزائرالجامعیة،المطبوعات

.1966سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الثانیة، سنة .23

24.Jacqueline morad-Devitiller-cours dr droit  administratif des
bien, 4éme edition-montchestien EJA-2005 P 321.

:النصوص القانونیة/ 2
:القوانین-أ
07/08/1976المؤرخ في 76/105قانون التسجیل، صدر بموجب الأمر الذي یحمل رقم .1

.972، ً 18/12/1976، المؤرخة في81المعدل والمتمم في الجریدة الرسمیة العدد
هو الذي حدد القواعد المطبقة 1992ر أكتوب10المؤرخ في 92/371المرسوم التنفیذي .2

.14/10/1992المؤرخة في 74الجریدة الرسمیة العدد . لتسییر الأملاك العسكریة
هو الذي حدد كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة 08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون .3

.التابة للدولة كما بین حقوق وواجبات المنتجین
الصادر عن المدیریة العامة للأملاك 23/01/1991المؤرخ في 275:المنشور الوزاري رقم.4

.ةالوطنی
العضوي للقانونوالمتممالمعدل،2011یولیو26في المؤرخ11/13:رقمالعضويالقانون.5

سنة،43 :العددر،.جوتنظیمه،الدولةمجلسالمتعلق باختصاصات98/01.رقم
2011.
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:رقم(ر.ج)للغابات،العامالنظامیتضمن،23/06/1984فيالمؤرخ84/12:رقمالقانون.6
.23/06/1984بتاریخ الصادرة،26

المعدلالأسرة،قانونالمتضمن،19/06/1984:فيالمؤرخ84/11:رقمالقانون.7
.31/06/1984:فيالصادرة34:رقمر،.جوالمتمم،

.المیاهالمتضمن قانون16/07/1983المؤرخ في 83/17القانون رقم .8
المتعلق بالاملاك الوطنیة ، الجریدة 1990/دیسمبر/ 12المؤرخ في 90/30القانون رقم .9

.2008/یولیو/ 10المؤرخ في 08/14المعدل والمتمم بالقانون 52الرسمیة رقم 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 28/05/1998المؤرخ في 98/01القانون رقم .10

.26/07/2011المؤرخ في 11/13بالقانون رقم وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم
المتضمن التنازل عن الاملاك 07/12/2001المؤرخ في 81/01المذقانون رقم .11

العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات 
لعمومیة المعدل والمتمم المحلیة ومكاتب الترقیة والتسیرر العقاري والمؤسسات والهیئات ا

.03/269بالقانون 
المتضمن قانون التوجیه العقاري الجریدة 18/11/1990المؤرخ في 90/25قانون .12

المؤرخ في 95/26ن المعدل والمتمم بأحكام الامر 1991ن لسنة 49: الرسمیة، العدد 
.1995، سنة 55، الجریدة الرسمیة ، العدد 25/09/1995

المتعلق باختصاصات المحاكم 28/05/1998المؤرخ في 98/02القانون  رقم .13
.الاداریة وتنظیمها وعملها
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:المراسیم- ب

الأملاكغدارةشروطیحدد،23/11/1991في المؤرخ91/454:رقمالتنفیذيالمرسوم.1
.ذلككیفیاتویضبطللدولة وتسییرهاالتابعةوالعامةالخاصة

المعدل 60الجریدة الرسمیة، رقم 23/11/1991المؤرخ في 91/454الرسوم التنفیذي رقم .2
المحدد بشروط إدارة الاملاك 08/12/1993المؤرخ في 93/303والمتمم بالمرسوم رقم 

.الوطنیة الخارصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها وضبطها
وطنیةن المتعلق بجرد المالاك ال23/11/1991المؤرخ في 91/455المرسوم التنفیذي رقم .3

.60الجریدة الرسمیة رقم 
، الذي یحدد شروط وكیفیات 16/12/2012المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم .4

.إدارة وتسییر الاملاك العمومیة الخاصة التابعة للدولة
، المحدد لشروط وكیفیات التنازل 15/04/2014المؤرخ في 14/119المرسوم التنفیذي رقم .5

التابعة للدولة والدوانوین الترقیة والتسییر العقاري، الجریدة الرسمیة عن الاملاك العقاریة 
.2013سنة 22العدد 

.الوطنیةالأملاكوتسییرإدارةلشروطالمحدد،91/454.رقمالتنفیذيالمرسوم.6
المجلة القضائیة لسنة 26/05/1984مؤرخ في 36/595قرار المحكمة العلیا رقم .7

.01عدد1990
المحدد لنسب التخفیض المطبقة 14/09/1994المؤرخ في 15رقمالمشتركالوزاريالقرار.8

ذات الطابع الأراضيأوالمخصصة لانجاز عملیات الترقیة العقاریة الأراضيعلى الثمن 
.17/09/1994المؤرخة في 61ر رقم.الاجتماعي في ج

.01عدد 1995لسنة قم-07/01/1993فيالمؤرخ100370:رقمالدولةمجلسقرار.9
.07/03/2016فيالصادر،2016الدستوريالتعدیل.10
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المجلة القضائیة لسنة ,02/06/1990المؤرخ في 434/57رقم العلیاالمحكمةقرار.11
.02عدد1992

المجلة القضائیة لسنة 12/06/1991المؤرخ في 461/79رقمالعلیاالمحكمةقرار.12
.3عدد 1992

:المذكرات والأطروحات-ج

.1999جویلیة 19صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 3654: مذكرة رقم.1
.02عدد1988لسنةالقضائیةالمجلة.2
التشریع الجزائري،فيالدولةأملاكمنازعاتفيوتطبیقاتهالعضويالمعیارالهاني،أمینة.3

.2013بسكرة،خیضرمحمدجامعةالحقوق،فيالماسترشهادةلنیلمكملةمذكرة
الماسترشهادةلنیلمقدمةمذكرةالعقاریة،المنازعةفيالإداريالقاضيدورقرساس،مروة.4

.2016،تبسة،التبسي،جامعة العربيالحقوق،في
كلیةقانون إداري،تخصصماستر،مذكرةالجزائر،فيالدولةأملاكإدارةصحراوي،العربي.5

.2014ورقلة،. مرباحقاصديجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوق
الوطنیة العامة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الأملاكخالد باعیسى، حمایة .6

.2014الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
زائر، رضوان عایلي، مردودیة الأملاك الوطنیة، رسالة الدكتوراه كلیة الحقوق، جامعة الج.7

2015.
حنان میساوي، آلیات حمایة الأملاك الوطنیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر .8

.2015بلقاید، تلمسان، 
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